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 الإهــــــــــداء

ر لي طريقي، والصلاة و السلام على أناالحمد لله الذي يسر دربي وانعم علي و 

 أشرف خلق الله سيدنا محمد .

، إلى من عانت إلى من بحنانها سقت روحي، ريحانة الدنيا و بسمة حياتي جدتي الغالية

 و حياتي  أمي الغالية مع التمني لها الشفاء العاجل . ارتقائي الكثير أساسمن أجلنا 

 سبب طموحي و أملي في الحياة أبي الغالي.إلى 

 إلى أملي و نور حياتي زوجي العزيز. 

 إلى إخوتي وأخواتي وفقهم الله كل خير.

 إلى جميع أفراد عائلتي.

 إلى سند حياتي صديقتي و رفيقة دربي.

 صديقاتي في العمل.إلى كل 

 من تمنى لي النجاح و ساعدني ولو بدعوة في الظاهر و الغيب. إلى كل

إلى أستاذي المحترم الذي لم يبخل علي بآرائه السديدة لإتمام هذا العمل، الأستاذ بوزيد 

 خالد.

 إلى كل هؤلاء الحضور أهدي ثمرة جهدي.
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 و تـــــــــقدير كر ــــــــــــش

 

نشكر الله عز و جل  على فضله و كرمه، إذ وفقني في مسيرتي الدراسية التي أتمنى 

 أن تكون لبنة في صرح المعرفة.

لما قدم لي من عون طيلة بحثي من خلال  بوزيد خالد"أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ "

تقديمه للنصائح و التوجيهات، فله كل الاحترام  و التقدير، جزاه الله و جعلها في ميزان 

 حسناته.

 كما أتقدم بالشكر و العرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة              

 بالرحب و السعة مناقشة هذا العمل. اللذين قبلوا             

  و إلى كل أساتذتي في كلية الحقوق و العلوم السياسية          

و كل من ساهم في هذا العمل المتواضع من قريب أو بعيد، و لكم مني فائق التقدير و 

 الاحترام.
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من أجل تحقيق المنفعة العامة تمارس الإدارة مجموعة من الاختصاصات و الأعمال 

أي العمل على إشباع حاجات المجتمع في سبيل تسيير بشكل مستمر، القانونية و المادية 

ائل و أدوات و تحوز مظاهر و أساليب السلطة و كذا وسالمرافق العامة ولهذا نجدها تتمتع 

 .جهة حقوق و حريات الأفراد و مصالحهملموا

التي تمارسها الإدارة العامة لتحقيق المصلحة العامة تجعل أنشطة و هذه الوظائف 

الإدارة و أساليبها في احتكاك دائم مع حقوق و حريات الأفراد، الأمر الذي يمس بالنظام 

تلك الحقوق و الحريات وكذا مصدر خطر على فكرة دولة القانون و مبدأ القانوني ل

الشرعية، و ينتج عن هذا الاحتكاك نزاعات إدارية تتطلب وجود رقابة على أعمال الإدارة 

و نشاطها من أجل حل هذه النزاعات القائمة ، بصورة تضمن سيادة مبدأ الشرعية و تحقيق 

لعامة من جهة و كذا حقوق و حريات الأفراد من جهة العدالة من خلال حماية المصلحة ا

 1 ستبداد و التعسف من قبل السلطات.أخرى من كل مظاهر الانحراف و الا

ونظرا لتزايد تدخل السلطات العمومية في جميع نواحي الحياة ما ينجم على هذه 

من أجل الحفاظ يزيد احتكاك الأفراد بالقضاء ازدياد للمنازعات الإدارية، و هذا ما  الظاهرة

، الوضع الذي يجعل القضاء العادي عاجز على احتواء على حقوقهم في مواجهة الإدارة

 2الكم الهائل من النزاعات لكثرة عددها من جهة، و لطابعها الخاص من جهة الأخرى.

الأمر الذي أدى إلى ظهور آليات و قواعد و هيئات قضائية خاصة للفصل في 

ف عما هو مندرج في القضاء و الوسائل المناسبة و التي تختلبالطرق النزاعات و حلها 

يقوم على أسس و قواعد في حل هذه النزاعات ، و  متماسكافأسست نظاما قضائيا  العادي،

هو نظام القضاء المزدوج يقوم على هرمين قضائيين أحدهما نظام قضائي عادي و الآخر 

خير الذي يتولى الفصل في المنازعات الإدارية و كما يبدو من نظام قضائي إداري هذا الأ

فأنها تتصل بالإدارة و العمل الإداري، هذا القضاء الذي نشأ نتيجة لعدة الوهلة الأولى 

لقضائي الذي حوادث و نزاعات عجز القضاء العادي عن حلها مما استوجب فصل النظام ا
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الأفراد أمامه و نظام قضائي إداري تكون  هما نظام عادي يتخاصمكان موحدا إلى نظامين 

 الإدارة العامة طرفا في النزاعات المطروحة أمامه.

نظام الجزائري هذا الوجه المزدوج للقضاء في بداية الاستقلال باعتبار أن وقد تبنى ال

فرنسا هي منشأ القضاء الإداري و قد درج النظام القضائي الجزائري بين الوحدة و 

. حيث شهد النظام القضائي الجزائري نوعا ما من الثورة 1996غاية سنة  الازدواجية إلى

الذي تبنى  النظام القضائي المزدوج و أما جانب الإجراءات  96الداخلية بصدور دستور 

 .فبقى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في التشريع الجزائري

هياكل القضائية الإدارية و ومن الضروري أن يلازم التغير و الإصلاح على مستوى ال

الفصل بين جهات القضاء العادي و القضاء الإداري ، تغييرا على مستوى قواعد 

الاختصاص النوعي و الإقليمي باعتبارهما يكملان بعضهما البعض لأن العديد من 

الإشكالات تثار بشأن تحديد نطاق اختصاص جهات القضاء الإداري بصفة عامة و المحاكم 

 بصفة خاصة.الإدارية 

و لتحديد ما يدخل في نطاق اختصاص المحاكم الإدارية من دعاوى و نزاعات وما 

أهمية بالغة، و ذلك أن تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر يخرج عن هذا الاختصاص 

النزاعات الإدارية بشكل واضح يسهل على المتقاضي معرفة الجهة القضائية التي يلجأ إليها 

ارة و يجنبه معاناة البحث عن الجهة القضائية المختصة لحماية حقوقه و ضد تصرفات الإد

 حرياته.

كما أن هذه الميزة تسهل على الجهات القضائية معرفة مدى اختصاصها و صلاحياتها 

، كما يترتب على بالفصل في المنازعة مما يجنب الوقوع في إشكالية تنازع الاختصاص 

 لنزاع الإداري أيضا معرفة الإجراءات الواجب إتباعها معرفة الجهة المختصة بالفصل في ا

يتم مقتضاها الفصل في هذه  أمام المحاكم الإدارية و القواعد الموضوعية التي

النزاعات التي باتت تزداد تولدا في ظل ما عرفته الدولة الحديثة، من تطور كبير في كل 

دولة قصد التمكن من تحقيق المجالات، و الذي واكبه تطورا إداريا هائلا قامت به ال
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أبعاد  إلا أن هذا التغيير طرح صعوبات على مستوى فهم مضامينمتطلبات الصالح العام. 

الممارسة القضائية الإدارية بشكلها الجديد، بالمقارنة مع ما كانت عليه في ظل الوحدة 

بالمقارنة إجراءاتها بإجراءات القضاء العادي  القضائية. و هذا ما يظهر من خلال اختلاط 

 .كانت عليه في ظل الوحدة القضائية مع ما

وخصوصا قد اشترط المشرع حتى يكون هذا النظام فعالا لابد أن يخضع لمجموعة 

 القواعد القانونية الواضحة ، التي تنظم المجال الذي يطاله اختصاص القضاء الإداري من 

، باعتبار ضوعي ، إلا أن الواقع التشريعي كان عكس ذلكفي جانبه العضوي و المو

يصدر القوانين إلا في أشكال غامضة ، لاحتوائها قواعد  أن المشرع في هذا المجال لا

قانونية عامة غير محددة تحديدا جيدا، الأمر الذي ترك هذا المجال مبهما في جانبه 

ولة، الولاية، المصالح الإدارية العضوي، لاعتماده أسماء أشخاص معنوية عامة سميت ،الد

الأخرى كالبلدية، و المؤسسات المركزية ذات الطابع الإداري، و باعتبار أن القضاء 

الإداري يبنى بالدرجة الأولى على المعيار العضوي، فالدرجة الثانية المكملة له ترتكز على 

من قانون  800المادة عليه جانب من أعمال الإدارة كالمعيار الموضوعي، حيث تنص 

، من القانون 901، 801لمدنية و الإدارية، و تحدده في جميع القضايا المواد الإجراءات ا

من القانون العضوي لمجلس الدولة، فنصوص المواد  9المادة  نص نفسه بالإضافة إلى

المذكورة تختلف فيما بينها في تحديد موضوع الاختصاص، مما يشكل عائقا للبحث في 

يخضع  على هذا الأساس، ومن جهة أخرى لمي يؤول أليها الاختصاص التأويلات الت

المشرع الاختصاص على أساس موضوعي، لاستثناءات لا يكون فيها الاختصاص للجهة 

 ؟الأصلية، بل يحول إلى القضاء العادي، فما الداعي إلى ذلك

ة و بالإضافة إلى الدعاوى الإدارية التي أصبحت تخضع لقانون الإجراءات المدني

الإدارية ، حاول المشرع وضع قواعد مناسبة للقانون الإداري العامل الذي شجعه على 

محاولته الاستقلال عن القضاء الخاص، ولحل النزاعات التي تحدث بين الإدارة و 

 .تحت ظل القضاء الإداري  الأشخاص 
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و نلاحظ أن المغزى من إنشاء القضاء الإداري الجزائري و الذي أوكلت إليه مهمة 

فض النزاعات المطروحة عليه، و معالجتها حسب درجة التقاضي الممارسة أمامه، عندما 

تكون الإدارة العامة طرفا فيها، لدى استعمالها لقواعد القانون العام، إن ذلك لايتحقق إلا 

قيامها، يكون بمثابة الجواب حول التساؤل الذي يطرح نفسه عن  بتوافر شروط لابد من

ماهية الشروط و المجال المعتمدين عليهما في تحديد قيام المهمة الموكلة للقضاء الإداري، 

 حتى يؤول إليه الاختصاص ؟ 

مادام هناك عدم التساوي في درجة تبويب أسس الاختصاص الإداري من إدارة عامة 

مة مركزية، و اعتبارها أشخاص إدارية متفاوتة القيمة في التعامل معها محلية و إدارة عا

من قبل القضاء الإداري، الذي ميز بين درجات الاختصاص القضائي ،بأفراد الأجهزة 

الإدارية المحلية، المحاكم الإدارية كدرجة أولى لهيئة القضاء الإداري، أما الأجهزة 

الإداري، فأما و الذي يعتبر كدرجة ثانية للقضاء  المركزية،جعلها من نصيب مجلس الدولة،

هذا الأخير تنحصر مهمته في فحص القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، 

وأما المحاكم الإدارية تعتبر جزء من هيئات القضاء الإداري و هي صاحبة الاختصاص 

عامة طرفا فيها في ظل النظام العام في النظر و الفصل في المنازعات التي تكون الإدارة ال

 القضائي الجزائري الجديد.

 1998-05-30المؤرخ في  02/98حيث أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى قانون رقم 

 1998-11-14لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية، و بتاريخ 

 الذي أنشأ 02/98قانون رقم المتضمن كيفية تطبيق ال 356/98صدر المرسوم التنفيذي رقم 

المحاكم الإدارية، تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإستأناف أمام مجلس 

 1.الدولة في جميع القضايا الإدارية أيا كانت طبيعتها 

لقاضي من جهة و المتقاضي من شرع تبسيط الأمور و تسهيلها على اوقد حاول الم
على المعيار العضوي كأساس لتوزيع الاختصاص بين القضاء  جهة أخرى فوقع اختياره

العادي و القضاء الإداري، الأمر الذي أثار جدل و تساؤلات حول ما إذا كان هذا المعيار 
بقي المشرع كافي أو لا يزال ناقصا، إلى حين تعديل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

                                                           
  334.1ص،2006ولادة يوسف،اختصاص القضاء الإداري، دار الهدى، الجزائر، 1
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لكن هذا لم يمنعه من التضحية به في بعض لاختياره و أبقى المعيار العضوي، 1وفيا 
وهو الأمر الذي نجده سواء في قانون  المنازعات و اللجوء إلى تطبيق المعيار الموضوعي،

يميل بشكل  دنية و حتى في القوانين الأخرى، لكن و مع هذا نجد أن المشرع الإجراءات الم
ن تكون الدولة أو الولاية أو و الذي من خلاله من خلاله يكفي أكبير إلى المعيار الأسهل 

إحدى الجماعات  الإقليمية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في 
  1. النزاع لينعقد الاختصاص للقاضي الإداري للنظر فيه.

 

سبق أن المشرع الجزائري و أن طبق المعيار العضوي حتى من قبل إنشاء  و لقد

المذكورة سابقا، و تم التأكيد على هذا  7المحاكم الإدارية و مجلس الدولة من خلال المادة 

 من خلال التعديل الذي سبق و ذكرناه. الاختيار

ي يكون فيها النظر في الدعاوى التلكن مقابل ذلك تم منح القاضي العادي صلاحية 

أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها، و ذلك بموجب نصوص قانون الإجراءات 

المدنية و الإدارية و نصوص قانونية أخرى ، و يطبق فيها القاضي أحكام القانون الخاص 

هذا ما نوضحه أكثر من خلال موضوعنا، غير أنه من جهة أخرى يوجد نزاعات أطرافها 

ص الفصل فيها يعود للقاضي انون العام و مع ذلك فإن اختصاليست من أشخاص الق

 الإدارية.

نظرا لتعدد الجهات القضائية الإدارية و كثرتها على مستوى إقليم الدولة الواحدة، 

تختلف المهام التي سندها المشرع لكل جهة قضائية على حدى حسب درجتها و حسب نوع 

نطاقها الإقليمي الذي تمارس اختصاصها فيه  القضية التي يوكلها مهام الفصل فيها و حسب

ومن ثم يستوجب على المشرع وضع معايير التي على وضعها يتحدد ما لكل جهة قضائية 

يقصد به ذلك النطاق الذي في الدولة. فالاختصاص بصفة عامة  ن قسط من ولاية القضاءم

، القضائية الأخرى يحدده المشرع و تمارس المحكمة سلطتها حيث يعتبر حدا مانعا للجهات

و يكون ذلك عن طريق النطاق الإقليمي الذي تباشر في حدوده المحكمة الإدارية 

اختصاصها، و كذلك تحديد نوع القضية التي يحق لها النظر و البث فيها )الاختصاص 

 النوعي(. 

                                                           
 .02، ص2011صالح، النظام القانوني للمحاكم الإدارية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة  ملوك 1.
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عن اختصاصه الإقليمي أو النوعي،   لخارجةو أن المشرع حدد أنواعا من الأعمال ا

هد، كما ربح الوقت و المحافظة على الجللاعتبار أن الاختصاص بمثابة الوسيلة الضرورية 

  .ينتج عنه بيان القواعد الإجرائية التي تطبق للفصل في هذا النزاع 

 على مخالفتها. الاتفاقمع اعتبار أن قواعد الاختصاص من النظام العام لايجوز 

يحظى بدراسة أو ت للنظر أن موضوع الاختصاص الإداري في الجزائر مهما وللاف

، بتطور العلاقات المفترض حصولها في المستقبل ابحث إلا أنه يبقى إشكاله قائما و متطور

بين الإدارة و المواطن، لأن مجال اختصاص القضاء الإداري الذي ينصب على المعيار 

 1أساس قيام الاختصاص من جانبه العضوي.الموضوعي لايتحقق بناؤه إلا بتوفر 

الدافع الذي يجعل الموضوع يتحلى بجادبية و أهمية تكسبانه مكانة مرموقة تقتضي 

البحث ، قصد تطوير الجهاز القضائي الإداري كعنصر حديث يبحث عن مكانه في النظام 

 .القضائي الجزائري

 البحث:وفي هذا الصدد لابد التطرق إلى الإشكال العام في هذا 

 اختصاصات المحاكم الإدارية؟ضوابط *ماهي 

اختصاص  المحاكم الإدارية، و الاستثناءات توزيع اعد قوإلى أي مدى جسد المشرع *

 الواردة عليها ؟

 الدعاوى التي تختص بها المحاكم الإدارية؟*فيما تتمثل 

هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع التي تعالجه و تتجلى أهميته في  و تكتسب

عة الإدارية و كيفية الفصل في الدعاوى معرفة اختصاصات القاضي الإداري، و المناز

 المطروحة أمامه.

فبالإضافة إلى ما يطرحه هذا الموضوع بالنسبة لرجال القانون بصفة عامة و 

ية بصفة خاصة، يعتبر البحث عن مجال الاختصاص المختصين في المنازعة الإدار

                                                           
 .08،ص2016سامية مشاكة، الاختصاص النوعي بالمنازعات الإدارية،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة  1



 :مقدمة
 

7 
 

مساعدة القاضي على وضوح الرؤية في الفصل في النزاعات، كما تبرز أهميته أيضا في 

 حماية الحقوق و الحريات للمتقاضين أمام الجهات القضائية الإدارية.

 تتمثلالأهداف العلمية و العملية ونأمل من خلال هذه الدراسة تحقيق مجموعة من 

 في:

 التعرف على اختصاص القاضي الإداري.-

 التعرف على المنازعة الإدارية.-

 دراسة و تحليل توزيع الاختصاص الإداري.-

 الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص.-

 عرض الاستثناءات الواردة عن قاعدة الاختصاص.-

 أنواع الدعاوى التي يختص بها القضاء الإداري.-

تعانة ببعض الدراسات و الكتب و البحوث المتصلة بهذا في هذا السياق تم الاس

الموضوع، و التي تمت معالجتها بدقة و هي موثقة بالتفصيل في قائمة المراجع، و نأمل أن 

 يعود هذا البحث بالفائدة على الدراسات اللاحقة و المنصبة عليه أو على جزء منه.

و يظهر ذلك من خلال عرض و  المنهج الوصفي التحليليى وتقوم هذه الدراسة عل

تحليل و استقراء النصوص النصوص القانونية، و تنصب هذه الدراسة على فصلين 

 أساسيين بعد العرض المقدمة:

و اختصاص المحاكم الإدارية  القواعد العامة لتوزيع يتضمن الفصل الأول:

لإدارية، بينما تناولنا في المبحث الأول الاختصاص النوعي للمحاكم اقسمناه إلى مبحثين 

 عالجنا في المبحث الثاني الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية.

 وتضمن الفصل الثاني: مجال اختصاص المحاكم الإدارية بدوره ينقسم إلى مبحثين: 
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خصصنا مبحثه الأول في اختصاص المحاكم الإدارية بدعاوى المشروعة، أما 

اوى القضاء الكامل و القضايا المخولة لها المبحث الثاني اختصاص المحاكم الإدارية بدع

 بنصوص خاصة.

 وأثناء القيام ببحثنا واجهنا عراقيل نذكر منها:

كثرة المراجع الإدارية و قلة الكتب الأجنبية التي أردنا تدعيم بحثنا بها خصوصا في -

 الفصل الأول.

 ضيق الوقت الذي لم يسعنا للتزويد بالمعلومات الكثيرة.-

ومع ذلك حاولنا جمع المعلومات وكذا الاجتهادات القضائية من المصادر المتوفرة 

 الموضوع. لإثراء

 

 



 

 

 الفصل الأول
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في الدعوى المعروضة عليها البث بالاختصاص في نظر الفقه صلاحية يقصد  

 انطلاقا من علاقته بالولاية القضائية . الآخرويعرفه البعض 

الاختصاص  فأماالمكاني  أوقليمي ويميز عادة بين اختصاص النوعي ولاختصاص الإ

النوعي فهو الاختصاص الذي يحدد الجهات القضائية المختصة معتمدا في ذلك على نوع 

 الاختصاص المحلي  أما، أمامهالقضية المعروضة 

 : الأولالمبحث 

  الإداريةالاختصاص النوعي للمحاكم  

الاختصاص النوعي  أطلقمن ق.ا.م.ا أن المشرع 800يتضح من خلال نص المادة   

 أوردكما  الإداريةبالنظر في كل منازعة  صاصوجعلها صاحبة الاخت الإداريةللمحاكم 

ه به المشرع الفرنسي وتونسي النظر فيه لمجلس الدولة وهذا ما أخذ وأوكل استثناءات

 وكذلك المشرع المغربي .

 : ولالمطلب الأ

 معايير الاختصاص النوعي  

ميلادي وذلك بتحديد المنازعة  19وائل القرن العضوي أتبنى القضاء الفرنسي 

، إلا أن هذا المعيار عابه بعض الفقه باعتباره معيار الإدارية وفقا لطبيعة أطراف الدعوى

ان وهو معيار المادي وهذا ما واسع وفضفاض ولم يكن كافي لوحده فاستعان بمعيار ث

 1.ني المعيار المادي أو الموضوعيول المعيار العضوي والفرع الثافي الفرع الأ نوضحه

 :لالفرع الأو

 داريةالمعيار العضوي كأساس الاختصاص المحاكم الإ

                                                           
، ص 2005دارية ، دار هومة للنشر ، الجزائر ، رح قانون الإجراءات المدنية و الإعبد الله مسعودي ، الوجيز في ش1

263. 
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قاد الاختصاص للمحاكم الإدارية فيكون النزاع إداريا ساس لانعإن معيار العضوي هو أ  

 98/02من قانون 01داريا عاما طبقا للمادة أحد أطراف النزاع الإداري شخص إذا كان إ

تناول دارية وسنالإ جراءات المدنية ومن قانون الإ 800المتعلق بالأحكام الإدارية و المادة 

 .ية، و مؤسسات عمومية ذات طابع الإداريلى هيئات محلالأشخاص الإدارية ونقسمها إ

 دارية ئات المحلية الاختصاص المحاكم الإالهي –أولا

من  800موجب نص المادة تم اعتماد شخص البلدية معيار العضوي ب :البلدية -1

في جميع  ....تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئنافق.ا.م.ا بنصها "

الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة  وأالقضايا التي الدولة 

 دارية طرفا فيه ".الإ

 الاستقلالالمعنوية و ، تتمتع بالشخصية ويقصد بالبلدية " الجماعات الإقليمية الأساسية
 المالي، وتحدث بموجب القانون .."1

  هي الهيئات التي يمكن من خلالها مقاضاة البلدية كشخص هام فما

ي في شكل هيئة مداولة يمثل هذا الجانب المجلس الشعبي البلد :المجلس الشعبي البلدي-أ

ى داري لدة الطعن الإوللهيئة المداولة صور ،وهي تنتخب فترة زمنية محددة قابلة للتجديد

عن و المعلنة القرار الوالي ببطلان المداولة أ دارية ضدالمحكمة المختصة وهي الغرفة الإ

 2و رفض المصادقة عليها إبطالها أ

من قانون البلدية  13لمادة حسب ا : -ية الهيئة التنفيذ –رئيس مجلس الشعبي البلدي -ب

 هذه الهيئة بتنفيذوتقوم  ،رئيس مجلس الشعبي البلدي والذي يمكن أن يساعده نائب أو أكتر

يطاالبلدية في إ باسمالقرارات  اتخاذمداولات المجلس الشعبي البلدي التي تمنح له سلطة 

                                                           
 2011، 37، عدد المتعلق بالبلدية، ج.ر 03/07/2011في  المؤرخ 11/10ولى من قانون رقم المادة الأ 1
 .من نفس القانون 15المادة  2
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مانة مثل أ ،هيئة التنفيذ توجد هيئات إدارية التنفيذ أخرىجانب  مركزيةلادارة التمثيله الإر 

 1دارة البلدية المركزي لإدارية الأخرى المتواجد في مقر إالبلدية ومصالح والفروع ا

دارية اص المحاكم الإصختمما يبث إ ،وي بتوافر هذه الشروط يكون قائمافالمعيار العض 

وتكون ممثلة من قبل رئيس مجلسها طبقا لنص المادة  ،ايا التي تكون البلدية طرفا فيهابالقض

                                                                                   من قانون البلدية. 62

ولى من قانون الولاية الشخص المعنوي بجميع وتعني بالولاية حسب المادة الأ : الولاية2

  ) المجلس الشعبي الولائي(مر بهيئة المداولة سواء تعلق الأ 2الهيئات ومصالحه الداخلية 

ال المطروح هل يعتبر ، و السؤ)3دارية التابعة له الوالي ومصالح الإ( أو هيئة التنفيذ  

أو هيئة  جانب الجهاز إلى ار العضويساس لقيام معيز المجلس الشعبي الولائي بمثابة أجها

  .ية في الولايةالتنفيذ

يلي  من قانون الولاية على ما 54المادة  تنص : -هيئة المداولة  -المجلس الشعبي الولائي-أ

"يمكن لرئيس المجلس الشعبي الولائي الطعن باسم الولاية لدى الجهة القضائية المختصة 

و برفض داولة أو يعلن إلغائها أي مثبت بطلان أدر من وزير الداخلية يفي كل قرار صا

ئيس المجلس الشعبي ن المشرع منح ريها، يفهم من نص المادة المذكورة أالمصادقة عل

مما يمكنه اللجوء إلى القضاء  ،اللامركزيةداري الولائي حق تمثيل الولاية في جانبها الإ

أبطال مداولة  قراراته الصادرة بصددل في مجلس الدولة لمقاضاة الوزير الداخلية في المتمث

 .4و رفض المصادقة عليها أو إعلان إلغائها أ

س مام القضاء من قبل شخصين طبيعيين هما رئيالشيء الذي يبين أن الولاية تكون ممثلة أ

لة مادامت هيئة المداولة في نزاعها أمام الدولة تكون ممثو ،المجلس الشعبي الولائي والوالي

                                                           
، جامعة تيزي كتوراه، غير منشورة، كلية الحقوقرسالة د ،في الجزائرداري عمر بوداوي ، اختصاص القضاء الإ 1

 .15،ص  2011وزو،
ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  ،القضاء الإداري واختصاصخلوفي رشيد ،قانون المنازعات الإدارية ،تنظيم  2

 .335،ص 2008،طبعة 
قيام الوالي بتسيرها و  المدولات المجلس الشعبي الولائي بحكم القانون فور من قانون الولاية "...تتخذ 49ادة تنص الم 3

حكام وص عليها في تشريع المعمول به و أحكام مخالفة منصيوم إلا إحالة وجود أ15يتعدى  ل لاجتبليغها إلى معنيين في أ

 ،من هذا القانون "50،51،52المادة 
 من قانون الولاية .49المادة  4



ة لتوزيع اختصاص المحاكم الإداريةالقواعد العامالفصل الأول :  

12 
 

مجلس الدولة مام بي الولائي الذي يحرك دعواه أقبل رئيس المجلس الشعفي الادعاء من 

 دارية في جانبها اللامركزي كمدع عليه أمام المحاكم الإ ن يكون ممثلا،فهل يفهم بالمقابل إ

إذا كانت تحتوي  1مداولات المجلس الشعبي الولائي  وقد نتصور هدا الطرح لدى تنفيذ

لغاء التي يمارسها وزير الداخلية بقرارات ة ببطلان أو الإعيوب تجاوزتها الرقابة الإداري

 . 2مبنية

لصادرة عن و المخاطب بالمداولات الحالات أين يتوجه الشخص المتضرر أففي مثل هذه ا

.                                                                                     المجلس الشعبي الولائي

لاية التي تشير في من قانون الو 87اب عن السؤال في محتوى نص المادة نجد الجو

طراف د كون الوالي ممثلا قضائيا كمدع أو مدعى عليه لما يكون ألا استبعاشطرها الثاني إ

 النزاع شخصين معنويين هما الدولة و الجماعات المحلية.

يها التمثيل ، عندما يرفع علاليوالجماعات المحلية من قبل الوذا يقصد بعدم تمثيل الدولة  فإ

، عندما تتساءل من يحل محل 87ذا كانت في مثل النزاع المذكور من قبل المادة القضائي إ

لمحلية والتي تعتبر الولاية شخص إداريا ضمن أشخاص الوالي في تمثيل الجماعات ا

 .الجماعات المحلية

داري للولاية كشخص إ ،مما يؤدي بضرورة التمثيل رئيس المجلس الشعبي الولائي

التالي إضفاء صفة التمثيل عليها أمام وب ،87المادة في نص  اء، كما جأو محليلامركزي 

ليه دارة شخص الولاية والدي تخلت عالقضاء الإداري شخص يمثل الشطر الثاني في إ

 3جاد حل لهوتركته فارغا دون أ 87المادة 

الوالي إلا أنه لا يمكن  ،يذيقصد بهيئة التنف : -هيئة التنفيذ–الوالي والمصالح التابعة له -ب

نه المسير إن نقول بمثابة هيئة تنفيذية و الصواب إ شخص واحد على مستوى الولاية عتبارا

منها التابعة مكونة من العديد من الهيئات تنفيذية دارة شؤون الولاية الالمسؤول على الإ و

                                                           
 من قانون الولاية .51المادة  1
 .15المرجع السابق ، ص  ،القضاء الإداري في الجزائر اختصاص ،عمر بوجادي 2
 .5،ص 1987،د.م.ج،1عيسى النظام القانونية للمؤسسة العامة الاشتراكية في الجزائر ،طرياض  3
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، مثل الدائرة لايةالمركزي على مستوى الوداري رة الوالي في ظل تسيير النظام الإداالإ

وعليه  1ية تابعة ومساعدة نوية العامة، كهيئة إدارية تنفيذوالتي تعتبر منعدمة الشخصية المع

بل ترفع ضد الولاية الممثلة في  ،فالدعاوي لا تحرك ضد الدائرة في حالة مقاضاة أعمالها

الولاية ، بل ترفع ضد مقاضاة أعمالها تحرك ضد الدائرة في حالة الوالي وعليه فالدعاوي لا

الوالي ممثل للولاية لما تكون الأجهزة غير مستقلة عن ، وبالتالي يعتبر ممثلة في الوالي

مام ية بنصها "يمثل الوالي الولاية أمن قانون الولا 87، ويتجلى ذلك في نص المادة إدارته

تي يكون فيها طرفا النزاع الدولة ماعدا الحالات ال ،اء سواء كان مدعيا، أو مدعى عليهالقض

 والجماعات المحلية "

 :المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ثانيا:

 داري عام والتي تعتبرمن الواجب التطرق لبعض تعاريف للمؤسسة العمومية كشخص إ  

 داري .معيارا عضويا لاختصاص القضاء الإ

 :تعريفها -1

الصبغة الإدارية نظرا لأهميتها لقد اختلفت الفقه في تعريف المؤسسات العمومية ذات 

 : فويمكن ذكر أهم تعاري

شاط الاقتصادي ولها لوان من نأ وويعرفها الأستاذ محمد علي بأنها " منظمة تمارس لونا أ

 2ة العامة سلوب الجهاز الحكومي للتحقيق المنفعشخصية معنوية، تملكها الدولة، وتديرها بأ

. 

الدولة بصورة  موال" تنظيم إداري يقوم بإدارة الأنها كما يعرفها الأستاذ رياض عيسى إ

 3هداف التي يحددها التنظيم القانوني وذلك تحت رقابة الدولة "غير مباشرة وفق الأ

                                                           
دارة المحلية وتطبيقها على نظام البلدية و الولاية في الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية أسس الإ ،مسعود شيهوب 1

 130،ص 1986،الجزائر ،
عضاء ،قضية ولاية الطارف ضد أ52/05/2004ؤرخ في ،م017892مجلس الدولة ،الغرفة الخامسة ،قرار رقم  2

 .232،ص 05فلاحية ،مجلس الدولة ،عدد مستتمرة 
 .21،ص 1973دارة في النظام العام ،مكتبة عين الشمس ،القاهرة،الإ التنظيم و محمد علي شتا، 3
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نة للمؤسسة العامة ذات مجموعة من العناصر المكو استخلاصومن هذه التعاريف يمكن 

ن المؤسسة العامة اما، وبما أداريا عي اعتبار المؤسسة العامة تنظيما إدارية وهالصبغة الإ

مرفق عام في تتضمن بالشخصية المعنوية التي تمنح المؤسسة العمومية القيام بالتصرفات 

تحت رقابة  طي لإدارتها السلطة البث والتنفيذ، وتعلقانونية وتمكينها أهلية  التصرفا

 السلطة الوصية .

 على صلاحية منح الشخص لاعتبار ما 50نص القانون المدني الجزائري في المادة كما ي

، يلي " الذمة المالية ، الأهلية  في حدود التي يعنيها عقد إنشاءها أو التي يقرها القانون

حق التقاضي "  ،قر إدارتها نائب يعبر عن إدارتهاالموطن وهو المكان الذي يوجد فيه الم

ا سواء ريف للمؤسسة العامة للوقوف على النظام القانوني الذي يحكمهيقضي استعمال التع

على العموم المشرع ، وانون الواجب التطبيق على تصرفاتهاو القفي إنشاءها أو إلغاءها، أ

 نشاء المؤسسة العامة للجانب القانوني والتنظيمي.الجزائري حول إ

 اريدالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإمثلة عن أ خصائص و -2

 : الخصائص -أ

.يتهاتنشاها الدولة واليها تعود ملك -  

عامة والتنمية الوطنية  أهدافتخصص لتحقيق  -  

داري لامركزي عن طريق المجالس و اللجان تسير بأسلوب أ -  

دارية تخضع الوصاية الإ -  

تتمتع بالشخصية المعنوية  -  

عانات من الدولة عن طريق ميزانية خاصة تتحصل على إ -  

داري ذات طابع الإمثلة عن مؤسسات عمومية أ -ب  

 : كر منهانذ ده المؤسسات للتعرف عليها أكثرمثلة على همن أ

 .ديوان الوطني للمطبوعات المدرسيةال -

 .المعهد الوطني للبحث في التربية -
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 .ان الوطني للامتحانات والمسابقاتالديو -

 .الديوان الوطني لمحو الأمية -

 .لتكوين مستخدمي التربيةد الوطني المعه -

الجامعات النصب التاريخية حماية المعالم و  يجار ولة الوطنية للإمثلة كذلك الوكاومن أ

طها ونظامها القانوني وكل هده المؤسسات تخضع في تنظيمها ونشا ،،المدارس العليا ...الخ

ها م بإنشائومنازعات لأحكام وقواعد القانون الإداري. كما سبق وذكرنا إن الدولة تقو

، ضرورية بتسيير المصلحة بشكل دائم ، وهيعيةبواسطة قوانين تصدرها السلطة التشري

دارة ها تعود الدولة، وبالإضافة إلى أن المرفق العام يستند في وجوده إلى قوة الإلهذا فملكيت

ن تطبق على عامة حيث يتغطى الخسارة المحتملة، فضلا أنه يحقق الإدارة إموالها الأ و

 مظاهرها. و ة العامة السلط امتيازاتيه من مرفق العام وسائل القانون العام بما تنطوي علال

يد عرضها منه فادا كان الغرض من التي قد تتصف بها عند تحد قد حدد الصفة العامة و و

يطبق  دارية وإنشاءها عمل إداري مثل التعليم، الصحة... فهنا تكون المؤسسة ذات صبغة إ

 .نون الإداري كما ذكرنا في السابقعليها القا

، البناء أو تجاري مثل الصناعة، التحويل اقتصاديغرض منها عمل ا كان الأما إذ

عادي وتخضع عليها القانون ال، يطبق المؤسسة العامة تجارية أو صناعية.....فتكون هنا 

 .لرقابة القضاء العادي

 : الفرع الثاني

 داريةالمحاكم الإ لاختصاصي كأساس عضوالمعيار المو

في تحديد الاختصاصات المحاكم  يعتبر المعيار الموضوعي مقياسا ثنائيا يعتمد عليه

ولى من القانون رقم ية عليه انطلاقا من نص المادة الأدارية قصد بسط الرقابة القضائالإ
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ئية ادارية كجهات قضالذي جاء فيه " تنشا المحاكم الإ 1دارية المتعلق بالمحاكم الإ 98/02

 دارية .....".للقانون العام في المادة الإ

تصاص بالفصل في النزعات هي صاحبة الاخ 2دارية يفهم من نص المادة إن المحاكم الإو

 800دارية حسب نص المادة استنادا لمعيار العضوي الذي يتضمن أشخاص الإ ،الإدارية

ر ثان مساعد للمعيار دارية معيار هذا المعيار اعتمدت المحاكم الإمن ق.ا.م.ا ولقصو

نصت على ما من ق.ا.م.ا حيث  801العضوي وهو المعيار الموضوعي حسب نص المادة 

دارية ودعاوى لفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية كذلك بايلي " تختص المحاكم الإ

ممركزة التفسير ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية ومصالح غير ال

خرى للبلدية ..."                                 البلدية ومصالح الإدارية الأ ،على مستوى الولايةللدولة 

ي عبر عنه بالقرارات ة أن المشرع أخد بمعيار الموضوعي، الذيتضح من نص الماد

وكذلك القرارات الصادرة عن   )ولاأ(الصادرة عن البلديات والمصالح التابعة للبلدية 

أخيرا قرارات  و )ثانيا( الولايات والمصالح الغير الممركزة للدولة على مستوى الولاية

  . )ثانيا(سسات العمومية المؤ

  دارية التابعة للبلديةت الصادرة عن البلديات ومصالح الإالقرارا -ولاأ

 : التابعة لها تشملدارية ت الصادرة عن البلديات ومصالح الإن القراراإ   

ولات الم يتضح من قانون البلدية المقصود بالمد  :ولات المجلس الشعبي البلديامد -1

التي تنص على أن "  56خلال نص المادة من  اكتفى بالإشارة إلى عملية التنفيذبل 

يوم من إيداعها لدى الولاية مع مراعاة أحكام  21لات بحكم القانون بعد واالمد تنفذ

و قراره فيما يخص ل هده الفترة يدلي الوالي برأيه أدناه وخلاأ  57.59.60المواد 

  3الشرعية القرارات المعنية وصحتها "

                                                           
 .1998،سنة37دارية،ج.ر،عددلأحكام الإبا ،المتعلق1998مايو30المؤرخ في 98/01قانون رقم  1
 وما بعد .345مرجع السابق،ص داري،لإدارية تنظيم واختصاص القضاء الإرشيد خلوفي،قانون المنازعات ا 2
 ،قضية ه.م ضد البلدية،غير منشور.10/01/2001،المؤرخ في 192317الثانية،قرار رقم  مجلس الدولة ،الغرفة : راجع 3
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در عن المجلس الشعبي البلدي عن ولات التي تصان المديتضح من نص المادة إ و    

 .تخضع لرقابة القضاء الإداري أي المحاكم الإداريةبذلك  ية ودارات إلقرارا

كما  ،الإيداع محضر مداولة الولاية تاريخمن  اداءي المداولة خلال شهر إبتيلغي الوال   

لغاء خلال شهر من لب من الجهة القضائية المختصة الإن يطله مصلحة إ ي شخصيمكن لأ

 .من قانون البلدية 59لنص المادة  التعليق المداولة طبقا

لشعبي البلدي مجموعة كبيرة من لرئس مجلس ا : قرارات مجلس الشعبي البلدي -3

 : قسمها المشرع كما يلي ختصاصاتالا

يفهم من هذا التقسيم  :رئيس مجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية اختصاص -أ

ولى بإدارة شؤون أن الرئيس البلدية أ عتبارباهذا التقسيم على  عتمدا ن المشرعأ

العامة كما يكون ممثلا الإدارة  معنويةي التي تختص شخصيتها ال، أالبلدية الذاتية

. حيث يمكن البلدية في جميع المراسيم التشريعية و التظاهرات الرسمية المحلية

دارية ضمن الشروط المنصوص وممثل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية و الإ

اولات و ميزانية المد يم المعمول به كما يسهر على تنفيذعليها في التشريع والتنظ

 .الدولة

البلدي تحت رقابة المجلس بجميع أعمال الخاصة بالمحافظة  س المجلس الشعبييويقوم الرئ

 داراتها .لحقوق المكونة للبلدية و إملاك و اعلى أ

 : رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة ختصاصاتا -ب

ه بلدية وبهذى الل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوومن جهة أخرى  يمث

.وتطبيق التشريع المعمول بهما احترامالصفة يسهر على   

لرئيس مجلس الشعبي البلدي صفة الضابط الحالة المدنية وبهده الصفة يقوم بجميع العقود   

ابة النائب العام المختص المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع الساري المفعول تحت رق

.إقليميا  
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مضائه للمندوبين البلديين لشعبي البلدي تفويض تحت مسؤولية إكما يمكن لرئيس المجلس ا  

 ليها في قانون البلدية.مجالات المحددة والمشار إومتداولين الخاصين ولكل موظف بلدي في 

ن ندرس بعض القضايا التي يكون فيها الرئيس المجلس الشعبي و في هذا الصدد يمكن إ

 : دولة ونقسمها كالتاليالبلدي ممثلا لل

يه من خلال لرئيس البلدية حسب صلاحيات المناطة إ حيث يقوم : قضايا رخصة البناء -

 .لبناء والخاضعة لرقابة القضاء الإداريصدار القرارات المتعلقة باالتشريع المعمول به بإ

ى عقد بالمعارضة علجاء في قضية قام الرئيس المجلس الشعبي البلدي  : ملاك العقاريةالأ-

لسد من منية لوقوع العقار محل الشهرة داخل منظمة أدى الشهرة من قبل دغنويس مما أ

لغاء المقرر الصادر من رئيس قانوني مما أدى إلى إ داري غيرالسدود و أعتبره القضاء الإ

 .1مجلس الشعبي البلدي لبلدية الوقاية 

قليمها الجغرافي منها مارستها على مستوى إثيرة تحتاج لمللبلدية احتياجات ك : العقود -

غير ذلك من النشاطات التي تحتاج إلى مساعدة من قبل المشاريع البناء وفتح الطرق و

د قيام به مما يجعلها مضطرة إلى إجرام عقود تري كل ما نجازتتمكن من إلخرى هيئات أ

 دارية .الإ

 2داري بالفصل في قضايا الصفقات العمومية التي تكون البلدية طرفا فيه يختص القضاء الإ

من قبل القضاء الثاني ومساعد  ن المعيار الموضوعي يعتبر سندامما سبق عرضه إ

 .جانب المعيار العضوي لىإ للاختصاصالإداري كمعيار 

 ير احتياجات تحدث البلديات مصالح عمومية لتوف : القرارات المصالح التابعة للبلدية-3

                                                           
م .الطبعة الثانية،و ،ظام القضاء الجزائري،الجزء الأولفي ن دارية للمنازعات الإابدي، النظرية العامة  عمار عو 1

 .98،ص 2005ج،الجزائر،
،في قضية ر.م.س للبلدية ضد د.ت ومن معه ،مجلة 12/07/2005صادر في 017359مجلس الدولة قرار رقم  : راجع 2

 .151،ص 7،2005مجلس الدولة ،الغدد 
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صالح مياه الشرب م : وتشمل هده الخدمات مجالات واسعة ومختلفة ،مختلفة للمواطنين

نشاء مصالح في شكل مؤسسات الأسواق المقابر ...الخ أما في حالة إ ،،مصالح القمامات

 عمومية فتكون القرارات الصادرة منها خاضعة للقانون والقوانين الملائمين لها .

 : قرارات و المصالح غير ممركزة للدولة على مستوى الولاية : ثانيا

 : لى نوعينالممارس من قبل الولاية ومصالحها إه القرارات حسب نشاط يمكن تقسيم هذ

يتداول المجلس الشعبي الولائي في الشؤون التي تدخل  : قرارات الولاية اللامركزية -1

ر عن مجلس الشعبي في مجال اختصاصه ويكون المداولة في شكل قرار يصد

لا يشرع بتطبيقها  و ،ة معينة ومحددة تسمى دورة المجلسالولائي خلال فترة زمني

عن طريق المصادقة صدارها ورة التي قام من خلالها المجلس بإلا بعد قفل الدإ

ن عند و الممثليبالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاصرين أ ويكون دلك ،الجماعية عليها

 صوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تساوي الأالتصويت وفي حالة 

 : وهناك شكليات لتكون هذه المداولات سارية المفعول وهي

                                                                       . ابة الخاصة بالمداولة أي تحريرهاكت -

يه من عل في سجل خاص مرقم و مؤشرتسجيل المداولة حسب ترتيبها الزمني  –

قليميا .                                                                                قبل رئيس المحكمة المختصة إ

و ين أعضاء الحاضرإن توقع المداولة وجوبا أثناء الجلسة من قبل جميع الأ –

ام يأ 08ة ملخص للمداولة في أجل ثمانيالممثلين خلال جلسة وعند التصويت يرسل 

 .1لى الوالي مقابل وصل التسليم من رئيس مجلس الشعبي الولائي إ

 : وتبطل المداولات المجلس العبي الولائي بقوة قانون في هده الحالات

 .التنظيمات و الغير مطابقة للقوانين و*المداولة المتخذة خرق الدستور أ

 .التي تمس برموز الدولة وشعاراتها*

                                                           
عدد  ،ضد بلدية تنس، مجلة مجلس الدولة المقاول ل.م قضية  ،15/04/2003المؤرخ في  008072قرار رقم  1

 .80،81،ص 4،2003
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 .باللغة العربية*الغير محررة  

 .ال ضمن اختصاصاتهدخ*التي تتناول موضوع لإ

 .ارج الاجتماعات القانونية للمجلسة خ*المداولة المتخذ

 .مراعاة الحالات القانون الولاية مع ،خارج مقر المجلس الشعبي الولائي ة*المتخذ

كمة الإدارية ده الأحكام فإنه يخطر المحغير مطابقة له ن المداولة ماإذا تبين للوالي أ  

 .المختصة إقليميا لإقرار بطلانها

 : ية للمجلس الشعبي الولائيالوالي هيئة تنفيذ -2

للقرارات التي تصدر عن مداولات  بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي بأنه المنفذ

دارية ضد مجلس لنا إن نحرك الدعوى القضائية الإ يمكن ،لولائيضد مجلس الشعبي ا

ما للوالي في هذه الحالة إلا منفذ للعمل  ،لائي كهيئة وظفت لدى شخص الولايةالشعبي الو

و مدعى عليها لولاية التي يمكن أن تكون مدعية أا في حالة تمثيل يكون ممثلا لتنفيذ

يمكن اعتبار  ما الوالي فلاالقانون بذلك أ باعتبارها ذات شخصية معنوية تخول من قبل

ثل لها فقط وعليه ترفع بل هو مم ،يتمتع بالشخصية المعنوية مدعيا أو مدعى عليه، لأنه لا

. في الدعوى الإدارية ضد الولاية قصد منازعاتها أو مراقبتها قضائيا أمام القضاء الإداري

ن " الوالي هو ممثل الدولة من قانون الولاية على أ 92المادة هذا الخصوص تنص 

ات الحكومة زيادة على تعليمات التي ينفد قرار ،مندوب الحكومة على مستوى الولايةو

 يتلقها عن كل وزير من الوزراء ".

يقصد بتمثيل النيابة عن شخص الدولة باعتبارها الوالي يخضع في نشاطه لمجموعة من   

 خرى،دارة من جهة أمن جهة وقواعد قانون الإالقانونية الموزعة بين قانون الولاية القواعد 

تنادا لتداخل المسؤوليات في اس ،عضوي أو الموضوعياص حسب معيار الونحدد الاختص

 .1و الفعل المادي ة في بناء أركان القرار الإداري أالقرار ومدى المشارك إتخاذ

 : )المصالح غير الممركزة(قرارات المؤسسات العمومية  : ثالثا

                                                           
الطبعة الثانية ،د.م.و.ج  ،الجزء الأول ،الجزائري القضائيرية في النظام داالعامة للمنازعات الإالنظرية  ،عمار عوابدي 1

 .98،ص 2005،الجزائر 
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ية لائنشاء مصالح عمومية وية الاحتياجات جماعية لمواطنيها إيمكن للولاية قصد تلب  

شخاص المسنين و مساعدة أ ،الطرقات والشبكات المختلفة : لاسيما في ميادين التالية

ويمكن للولاية  ،لخحفظ الصحة ومراقبة النوعية ....ا ،النقل العمومي داخل الدولة ،المعاقين

لولاية، وبالمقابل يمكن للولاية إن ر المركزي لين تستغل في شكل مباشر عن طريق التسيإ

سير قصد ت ،خصية المعنوية والاستقلال الماليات عمومية ولائية تتمتع بالشمؤسس تتخذ

جراءات الفقرة الثالثة من قانون الإ 801 ومراقبتها استنادا لنص المادة ،مصالحها العمومية

 دارية .ؤول الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية ويالإ المدنية و

 

 : المطلب الثاني

 المعيار العضويالاستثناءات الواردة على 

قاعدة عامة في تحديد نطاق ،ويعد ساس قانوني بالرغم من إن المعيار العضوي له أ  

ساس لتحديد المعيار العضوي كأ اعتمدحيث إن المشرع  ،جهات القضاء الإداري اختصاص

الدولة من جراءات المدنية والقانون المتعلق بمجلس المنازعة الإدارية وهدا من خلال إ

المشرع  المعيار إلا أنمن سهولة وبساطة هذا وبالرغم  ،منه 09لمادة خلال نص ا

أن أحد أطرافها جهة إدارية إلا  الجزائري تخلى عنه في بعض المنازعات التي وبرغم من

 نها تدخل في اختصاص جهات القضاء العادي وهدا استنادا لمعيار المادي .أ

بل على طبيعة  ،طبيعة الأطراف النزاع يار المادي لا يرتكز علىن المعأكر ومما سبق الذ

ء يجب أن يقرر بموجب قانون صريح أورد المشرع الجزائري ن الاستثناوبما أ 1النشاط .

ة داريالإ جراءات المدنية وكريس المعيار العضوي في قانون الإالواردة على ت الاستثناءات

 : يليا ما سنتناوله في هذا المطلب كما هذ و ،وكذلك بموجب نصوص خاصة

 دارية.الإ جراءات المدنية والواردة بموجب قانون إ الاستثناءات : ولالفرع الأ

 الاستثناءات الواردة بموجب نصوص خاصة . : الفرع الثاني

                                                           
 من قانون الولاية . 119المادة  1



ة لتوزيع اختصاص المحاكم الإداريةالقواعد العامالفصل الأول :  

22 
 

 

 : ولالفرع الأ

 داريةالإ جراءات المدنية والواردة بموجب قانون إ لاستثناءاتا

ية العامة في مجال المنازعات الولادارية هي صاحبة القاعدة إن الجهات القضائية الإ   

يجوز للمحاكم  بينما لا ،هي لا تحتاج إلى نص خاص لممارسة اختصاصاتها و ،الإدارية

لأن اختصاصها يأتي على  ،العادية الفصل في أي نزاع إداري إلا بموجب نص قانوني

 1نشاء.سبيل الإ

لاختصاص  تخضعالتي من ق.ا.م.ا على المنازعات 82يطار نصت المادة وفي هذا الإ   

يكون  ،أعلاه 801و800"خلاف لأحكام المادتين  القضاء العادي ،حيث نصت المادة على

 : الآتيةاص المحاكم العادية المنازعات من اختص

كل اعتداء على الطرق عمال التي تشالمقصود بمخالفة الطرق كل الأ : مخالفة الطرق -ولاأ

كما يقصد بها تلك الاعتداءات أو عمليات إتلاف  ،سواء التخريب أو العرقلة ،العمومية

ة ئيالطرق و المواصلات النهرية والبو غير العمدية التي تقع على شبكات العمدية أ

 2والحديدية و البرية 

 02حيث تنص المادة  ،نيةملاك الوطصاحبة المال العام حسب قانون الأ دارة هيإن الإ   

الدستور، تشمل الأملاك الوطنية على مجموع من  18و  17تين منه على " عملا بماد

لتي بحوزتها الدولة وجماعاتها ملاك و الحقوق المنقولة والحقوق المنقولة العقارية االأ

 : ملاك الوطنية منالإقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة وتتكون هذه الأ

 و الخاصة التابعة للدولة .ملاك الوطنية *الأ

 والخاصة التابعة للولاية .ملاك العمومية * الأ

 ملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية .الأ *

                                                           
 .395ص  ،مرجع السابق ،القضاء الإداري اختصاص تنظيم و ،قانون المنازعات الإدارية ،لوفيرشيد خ 1
 .327رشيد خلوفي ،المرجع السابق ،ص  2
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ملاك الوطنية ن الأملاك الوطنية على " تشمل الأمن قانو 16/6ادة وكذلك تنص الم

   1تي .....الطرق العادية و السريعة و توابعها "مومية الاصطناعية خصوصا على ما يأالع

إذا ما تعلق الأمر بطرق  ،البلدية هي صاحبة المال العامان و بتطبيق ذلك على موضوعنا ف

، و الوزارة هي صاحبة إذا تعلق الأمر بالطرق الولائية ، و الولاية صاحبة المالالبلدية

 مر بالطرق الوطنية .المال العام إذا تعلق الأ2

و هو  ةداريى المواد السالفة الذكر، فإن معيار اختصاص المحاكم الإعل و من ثم و اعتماد

ولكن من ق.ا.م.ا  801و  800شخاص الواردة في المواد وجود شخص معنوي عام من الأ

 لى المحاكم العادية .مع ذلك احل مشرع الاختصاص إ

مركز مساو ، الذي يجعلها في إلى طبيعة نشاط الأشخاص العمومية و يمكن رد هذا الإسناد

 شخاص القضاء العادي . لأص، مما يقتضي إحالة منازعاتها شخاص القانون الخالأ

داري بموجب ولقد وردت مخالفات الطرق كأول مجال مستثنى من اختصاص القضاء الإ

ي تخص شبكة الت من ق.ا.م.ا . و تتمثل هذه النزعات في مجموعة المخالفات 802المادة 

رمال على شواطئ البحار و ملاك العمومية مثل نهب و سرقة الالطرقات أو ملحقات الأ

 .نالوديا

 : ، يعرف بين نوعين من المخالفاتنسي قديماو كان القانون الفر

و التي تتمثل الاعتداء على الدومين البحري و البري غير  :مخالفات الطرق الكبرى -

خيرة يحق لهذه الأ دارية و كانالتي تدخل في اختصاص المحاكم الإ الطرق العامة و

الحكم بالتعويض عن الضرر  لىات جنائية على المخالف الإضافية إتوقيع عقوب

 المترتب على هذه المخالفة 

، و كانت ل كل اعتداء الطرق العامة البريةو التي تتمث : ىو مخلفات الطرق الصغر -

نين ن هذه المخالفات تشكل مخلفات لقوااختصاص المحاكم العادية باعتبار أمن 

 .السير

                                                           
 .15ص  ،2002 ،زائرالج ،دار الهومة ،ئ الاجتهاد القضائي في المادة الإجراءات المدنيةمباد ،حمدي باشا عمر 1
 .المدنية و الإدارية، مرجع السابق جراءاتالمتضمن قانون الإ، 08/09ن قانون م 802المادة  2
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هناك تفرقة بين مخالفات الطرق الصغيرة و الكبيرة  لم تعد ،1926نه  ابتدءا من سنة غير أ

 في القانون الفرنسي .1

تميز بين  من ق.ا.م.ا والتي لا  800ونلاحظه في نص المادة  ،وهذا جاء به المشرع   

و العرقلة على مختلف الطرق الصغرى و الكبرى، أي أن جميع التعديلات بالتخريب أ

.حاكم العاديةصل في منازعاتها المالطرق تختص بالف  

دا من فاعتداء على الطرق يشكل جرائم يعاقب عليها جزئيا بموجب قانون العقوبات تحدي  

.، منه408، 407، 406نص المواد   

كل من خرب أو هدم مبان أو جسور  : من قانون العقوبات على 406حيث تنص المادة   

وص ج عن الجريمة المنصنتطرق أو منشات المواني..... وإذا أو الخزانات أو أو سدود أ

ذا ديمة للغير فان الجاني يعاقب بالإعدام إو عاهة مستعليها في الفقرة السابقة قتل أو جرح أ

. نلاحظ 2لى عشرين سنة في جميع الحالات "تل وبالسجن المؤقت من عشر سنوات إحدث ق

 الممتلكاتلى جانب تخريب احتواءها على تخريب الطرق إمن خلال نص المادة السابقة 

الفات الطرق ن الاختصاص للفصل في المنازعات مخالعمومية الأخرى وهذا يدل على إ

ب الاختصاص التقليدي في تطبيق الأحكام قانون ، وهو صاحتخضع للقاضي الجزائي

ضع شيء في من ق.عقوبات التي تنص على "كل من و 408كذلك نص المادة  .العقوبات

ية وسيلة لعرقلة سيرها سير المركبات أو استعمال أيعوق ن طريق العمومي من شانه أ

عاقته يعاقب بسجن مؤقت ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إوكان ذلك بعقد السبب في 

 سنوات .....". 10الى 5من 

ن كل عرقلة تحول مخالفات الطرق وهي العرقلة يعني أخر من وهذه المادة توضح نوعا أ  

ائية و ذلك عمومية يكون صاحبها معرضا للمتابعة القضدون سير حسن للمرور في طرق ال

 .أمام المحاكم العادية

                                                           
كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية ،جامعة محمد  ماجستيرالاختصاص القضائي لمجلس الدولة ،رسالة  ،مليكة بيطينة 1

 .30، ص 2003/2004خيضر ،بسكرة 

 .52ة رسمية ،عدد ،الجريد1/12/1990في طنية ،المؤرخ ملاك الوالمتضمن قانون الأ 90/30 من قانون 02المادة  2
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مام القسم الجزائي والذي ينظر في وبالتالي فان الإدارة تكتفي في تأسيسها كطرف مدني أ  

يحيز  اذأو العرقلة إو التخريب ومية مباشرة ضد مرتكب العملية الإتلاف أالدعوى العم

انية رفع الدعوى مدنية مكالعمومية مع الدعوى الجزائية مع إالقانون بمباشرة الدعوى 

ء مام القضاي تأسس فيها الإدارية كطرق مدني أمام القسم المدني في الحالة التالمستقلة أ

 1.الجزئي و تختار الطريق المدني أساسا

 ن القاضي يطبق فيتكمن في أ ،صاص للمحاكم العاديةناء هذا الاختولعل الحكمة من استث  

من قانون المدني  124الدعوى هنا قواعد االمسؤولية المدنية، وعلى وجه التحديد المادة 

، ويسبب ضرر للغير "كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه : المتضمن للمبدأ المعروف

 .2يلزم من كان السبب في حدوثه بالتعويض"

لجعل الاختصاص لقاضي المحكمة الإدارية في الوقت الذي هو ملزم  من ثم فلا داعي و   

 .ي العادي هنا أولى بتطبيق قانونهفالقاض .بتطبيق القانون الخاص

يردي وجود  لانسب منح الاختصاص لقاضي وحيد يقوم بفصل في منازعات ولكي ومن الأ

از استثناء برحتم إ، تى إلى سحب النزاع من قاضي العاديشخص عام طرف في الدعو

 3صبحت المحاكم العادية مختصة لوحدها في النزاع .أ على قاعدة العامة و

 .سؤولية عن الحوادث مركبات الدولةالمنازعات المتعلقة بالم  ثانيا:

ن المشرع الجزائري استثنى المنازعات المتعلقة في نطاق المسؤولية الإدارية نجد أ  

شخاص ر الناجمة عن السيارات التابعة لأحد الأضراض الأبالمسؤولية الرامية لطلب تعوي

داري لصالح القضاء العادي وهذا بموجب المادة نون العام، من اختصاص القضاء الإالقا

 من قانون ق.ا.م.ا . 802/02

                                                           
 من نفس المرجع .16المادة 1
ولى الطبعة الأ ،الجزء الأول ،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية الإطار النظري للمنازعات الإدارية ،مسعود شيهوب 2

 .2013،95،جسور للنشر ،الجزائر ،

 
، كلية الحقوق ماجستيرفي النظام الجزائري، رسالة  صاش جازية، قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى الإدارية 3

 130.131،ص 1993/1994،جامعة الجزائر، 
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ي قرر اختصاص جهات القضاء ناء هو قانون الفرنسي الذالأصل التاريخي لهذا الاستث و   

دارة ات التابعة للإالسيار المسؤولية الإدارية الناجمة عن حوادثو التعويض العادي لدعوى 

حكام القانونية لهدا النوع من ودلك لوحده الأ 1957ديسمبر  31في بموجب القانون الصادر 

 داري .لدعاوي في كل من قانون المدني الإا

ة الطاقة و بواسطود بالسيارة وهي "كل عربة بحرية أو جوية تتحرك وتسير آليا أو المقص  

 1تجرها السيارات "ت ا يلحق بالسيارات من عربات أو الآلاوم

الة هذا حرنسي واضح في هذا المجال ولا شك أن مبرر إثر المشرع الجزائري الفوتأ  

 : دارية يكمن في مسالتينالاختصاص على المحاكم الإ

حكام القانون المدني لان هو أ و لاأ ،وتخص القانون الواجب التطبيق : المسألة الأولى

مة المسؤولية في اتجاه السائق الذي هو قاعن الحوادث الإدارية، تكون أما بإالمسؤولية 

 136ي نص المادة وكما هو موضح ف 2يعمل لحساب شخص معنوي عام نه بمثابة التابع لأ

 مسئولامن قانون المدني على " يكون المتبوع  36/01حيث نصت المادة  .من قانون المدني

كان واقعا من حالة تأدية وظيفته أو بسببها ي يحدثه تابعة بفعله الضار متى ر الذعن الضر

 3ها ".تو بمناسبأ

ية صورة من فتكون هناك المسؤول أو أما تكون  بإقامة المسؤولية على أساس فعل شيء  

من  من قانون المدني " كل 138، كما هو واضح في نص المادة صور المسؤولية السيئة

مسئولا عن ير والرقابة يعتبر يالتس كانت له مقدرة على استعمال و تولى حراسة شيء و

 ي يحدثه ذلك الشيء ....."الضرر الذ

لى تقدير وحدة المنازعة  هي التي دفعت المشرع إ ن وحدة القانون المطبق في هذهإ   

مجال هو في هده الحالة قاضي القانون الخاص صاحب الاختصاص في  القاضي و

                                                           
المؤرخة  ،49جريدة الرسمية  ،08/06/1966المؤرخ في  ،المتضمن قانون العقوبات ،66/156مر من الأ 406المادة  1

المؤرخة في  ،44،عدد ريدة الرسمية، ج02/08/2011ؤرخ في الم ،11/14بالقانون  المعدل و المتمم ،11/06/1966في 

10/08/2011. 
 .17حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  2
 .، نفس المرجع408المادة  3
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ي حالة التي ن القاضي الخاص هنا يكون قاضي القسم المدني فنية غير أالمسؤولية المد

ترفع الضحية دعواها أمام القسم المدني سواء مباشرة أو بعد حفظ حقوقها أو عدم تأسيها 

، عندما ينظر بالتبعية للدعوى ئي وقد تكون قاضي القسم الجزائريمام القاضي الجزاأ

 .ة ضد المتهمالجزائية المقام

 دارة لايير فالإعمال التسبين أ وتختص بمعيار التمييز بين السلطة العامة و : المسالة الثانية

ياراته و يقود سهو يسير دومينه الخاص، أ ي شخص وإنما كأ ، وتظهر كسلطة عامة

 .فيرتكب حادث

في مرحلة الدولة ولى الاختصاص التي طبقها القضاء كان هذا المعيار من المعايير الأ لقد  

 .نها فيما بعد لصالح المرفق العامن يتراجع عسة قبل أالحار

داري عن لقد كانت حوادث السيارات الإدارية حجر الزاوية في إعلان استقلالية القانون الإ 

فان ما في الجزائر في فرنسا، أ 1القانون المدني ولقد عبر عن ذلك بوضوح قرار بلانكو 

ة بالمجلس ، والاتجاهات الصادرة عن الغرفة الجزائيق.ا.م.ا الملغىمن  07بات المادة تقل

خر حسم النزاع و تمنح تفادي التعقيدات القضائية التي تؤلى الأعلى المستمدة كذلك إ

استنادها، القضاء الجزائي فإن أي ضحية لحادث ما،  الضحية من تقديم الدعوى العمومية و

الاتجاهات  لى ذلكة إضافة إمام المحاكم العاديالأولى أن ين ترفع دعوييتعين عليها إ

ا.م.ا ، التي من ق. 07دارية بنفس المجلس المستندة على المادة الصادرة عن الغرفة الإ

التي كانت قد أدت  و ،ي حوادث المركبات التابعة للدولةداري فأكدت على اختصاص الإ

 2 18/09/9691المؤرخ في  69/77مر بموجب الأ 07إلى تعديل المادة 

، والتي تضمنت المادة كدا صدور قانون ا.م.ا و ،90/23بموجب القانون رقم قبل تغييره   

ضرار الناجمة منازعات المتعلقة بالتعويض عن الأمن استناد الاختصاص بالفعل في ال 802

 .مركبات الإدارية للمحاكم العاديةعن حوادث ال

 
                                                           

 ،78عدد  ،جريدة الرسمية ،26/09/1975المؤرخ في  ،المتضمن القانون المدني ،75/58من الأمر  124المادة  1

 .31عدد  ،، الجريدة الرسمية19/05/2007خ في المؤر ،07/05المعدل والمتمم بالقانون  ،30/09/1975المؤرخة في 
 .95مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص  2
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 : الفرع الثاني

 ص خاصةالواردة بموجب نصو الاستثناءات

من  82لى قضاء العادي في المادة مشرع الجزائري باستثناء الاختصاص إلم يكتفي ال  

لى قضاء العادي بموجب نصوص خاصة من بل عمد كذلك إلى إسناد الاختصاص إق.ا.م.ا 

بينها المنازعات الضمان الاجتماعي، منازعات الجنسية، منازعات الجمارك، منازعات 

 .ل هذا الفرعوهذا ما نوضحه خلا، المرفق العام ....الخ

 : ناء على المعيار العضويثمنازعات الجمارك كاست -ولاأ

 وظلت معظم التشريعات محتفظة بمبدأ، لجمركية معروفة مند العهد البعيدن جريمة اإ  

لاعتبارات التي تمس العقاب عليها وذلك حماية لنظامها الجمركي ومراعاة الكثير من ا

 1ة من الناحية الضريبية الاقتصادية ، وخاصمصالح الدولة

 79/07من القانون  05عرف المشرع الجزائري الجريمة الجمركية في نص المادة  قد و  

ريمة مرتكبة مخالفة الجمركية كل ج" ... ال5المعدل والمتمم حيث جاء في نص المادة 

التي تنص هذا  ودارة الجمارك تطبيقها الأنظمة التي تتولى إ خرقا للقوانين و ومخالفة أ

 ".2القانون على قمعها 

نه يهمنا في دراستنا هذه تحديد الجهة ال المنازعات الجمركية واسع إلا أويعتبر مج  

 .مختصة في الفصل في هذه المنازعاتالقضائية ال

لجنحة هو طبيعة ويعتبر المعيار  الفاصل بين الجرائم الجمركية و المميز بين المخالفة وا  

خاضعة  ولبضاعة من صنف البضائع المحظورة أذا كانت هذه االغش، فإ البضاعة محل

من  ، وبين الحالتين يوصف الفعل المخالففي غيرها ت صف فعل جنحة و لرسم مرتفع و

 لا ، وما لم ينص القانون على خلاف ذلكنها مخالفات تم فالأصل في الجرائم الجمركية أ

                                                           
 ديوان المطبوعات الجامعية، ،انجق و بيوض خالد، الطبعة السادسة ترجمة فائز ،احمد محيو، المنازعات الإدارية 1

 112،ص 2005الجزائر 
 .98عمار عوابدي ،المرجع السابق ص 2
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ورة أو خاضعة عندما تتعلق ببضائع محظ هي نائية وثفي الحالات است تكون جنحة إلا

 .لرسوم مرتفعة

دارة الجمارك طرفا فيها لاختصاص تخضع جميع المنازعات التي تكون إ نالأصل أ  

 1دارة الجمارك مصلحة تابعة للوزارة المالية.داري وذلك بتطبيق للمعيار إن الإالقضاء الإ

 خضعهاأ ، وقضاء الإداريعات الجمارك من اختصاص اللكن المشرع قد اخرج مناز  

، وهذا ما يتضح من خلال مواد قانون الجمارك التي تحدد الجهات لرقابة القضاء العادي

 .صة بالفصل في المنازعات الجمركيةالمخت

ها تنص على " تنظر الهيئة التي من قانون الجمارك نجد 272بالرجوع لنص المادة  و   

المثارة عن كل المسائل الجمركية  الجمركية وبت في القضايا الجزائية في المخالفات تث

و المرتبطة ت الجمركية المقرونة أو التابعة أيضا في المخالفاطريق استثنائي و تنظر أ

 2بجنحة من اختصاص القانون ."

قسم الجنح والمخالفات  متل الهيئات التي تثبت في المسائل الجزائية في نوعينو تث 

من قانون على الحالة التي تكون فيها الاختصاص للهيئات  273بالمحكمة. كما نصت المادة 

، في لمختصة بالبث في القضايا المدنيةالمدنية حيث نصت على " تنظر الجهة القضائية ا

غيرها  كراه والرسوم أو إسترادها و معارضات الإالاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق و 

 3ختصاص القضاء الجزائي ".خرى التي لا تدخل في الامن القضايا الجمركية الأ

ون من قان 257/2كد المشرع على اختصاص المحكمة المدنية في نص المادة كما أ   

ن الجهة القضائية المختصة بالنظر المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم "...أ 79/07

تخفيض حصر  رفع اليد و ثبات الصحة وات في هذا المجال بما فيه طلبات إجراءالإ في

 في القضايا المدنية ....". بتائية التي تثهي الجهة القض ، ولمحجوزاتا
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ن المنازعات التي تكون مصالح الجمارك طرفا من خلال المواد السابقة الذكر نلاحظ أ  

من  800دارات العامة التي تدخل تحت نطاق المادة فيها، و على الرغم من أنها من الإ

تظهر كسلطة  ، وركعامة عند تطبيق قانون الجماق.ا.م.ا و تمارس صلاحيات السلطة ال

 .1مام المحاكم العادية ة ألا إن المشرع إخضاعها للتقاضي أعام

ات المتعلقة بالمساس ه المنازعللطابع الحساس و الخطير لموضوع هذذلك نظرا  و  

 2فراد التي يعد القاضي المدني هو الحامي الطبيعي لها .بالأموال الأ

قوق و الحريات الملكية الخاصة ن القضاء العادي هو الكفيل بحماية حبالإضافة إلى أ  

ن مجلس الدولة قد طبق ما جاء به المشرع في تحديد اختصاص القضاء للأفراد، كما نجد أ

ات المسؤولية المحدودة ت مصالح الجمارك في قضية الشركة ذالعادي في مجال منازعا

 %15ن تطبق عليها رسوم جمركية بنسبة و إ 29/11/2005 ارة الجمارك بتاريخدضد إ

ر مجلس الدولة " حيث دون الحاجة إلى مناقشة دفوع الطرفين، وقد جاء قرا %13عوض 

ن النزاع الحال يتعلق الوثائق التي تشمل عليها الملف إ لى مختلففإنه يتجلى من الرجوع إ

داري طبقا للمواد ص القضاء الإيدخل في اختصا لا بدفع الحقوق و الرسوم الجمركية و

 3ما بعدها من قانون الجمارك ". و 272

 ناء عن معيار العضوي منازعات الضمان الاجتماعي كاستث : ثانيا

 منظومة قانونية و، يشكل بح الضمان الاجتماعي في مختلف الأنظمة المقارنةصلقد أ  

نظومة ملى حد بعيد عن الأنظمة خاصة بها، مستقلة إ ، تحكمها القوانين وهيكلية قائمة بذاتها

، وتتميز منازعات الضمان عن تلك علاقات العمل الفردية و الجماعيةالتي تخضع لها 

 .بكونها أكثر تعقيدا و أكثر تقنيةالخاصة بعلاقات العمل 
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امل خلافات التي تنشا بين المؤمن له أي العتلك ال يقصد بمنازعات الضمان الاجتماعي و  

ن الاجتماعي من جهة أخرى هيئة الضما ، ومن التأمينات الاجتماعية من جهة و المستفيد أ

حول الحقوق و الالتزامات المرتبة على تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية، و حوادث 

العجز نسبة  تنصب هذه الخلافات حول تقدير التعويضات و . و1مراض المهنية العمل و الأ

 .ذلك غير ، و الخبرة الطبية وحية للمؤمن لهو الحالة الص

نواع حسب المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي إلى ثلاث أ 08/08لقد صنف القانون  و  

 : منه " تشمل المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 02نص المادة 

 .*منازعات العامة

 .*منازعات الطبية

 2ات الطابع الطبي ."*منازعات التقنية ذ

لى القضاء العادي يؤول الاختصاص فيها إ ، لاغير أن المنازعات ذات الطابع الطبي  

، التي تنص على " تكلف اللجنة 08/08من قانون الضمان الاجتماعي  40بموجب المادة 

ات التقنية ذات الطابع الطبي البث ابتدائيا و نهائيا في التجاوزات التي ترتب عنها النفق

                                     : . وهذا ما سنوضحه في هذه الفقرةالاجتماعي إضافية لهيئة الضمان

تلك  نهاإ ماعينازعات العامة في مجال الضمان الاجتبالميقصد  : المنازعات العامة -1

 3خرى بمناسبة تطبيق تشريع و تنظيم الضمان الاجتماعي الخلافات التي تنشا من جهة أ

العامة ترتكز على طبيعة القرارات التي تصدرها هيئة الضمان الاجتماعي ن المنازعة إ   

هذا هو  داري وأما قرار إ ، وق بالحالة الصحية للمؤمن بهما قرار طبي يتعللتي تكون أا و

علق بقرار تسديد المبالغ المالية، سواء العقوبات ذا كان متفي موضوع خاصة إالذي يهمنا 

صيل الإجباري إذا كان متعلق برب العمل، غير إن القرار أو زيادة أو تأخيرات أو تح
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داريا  بالمفهوم الاجتماعي لا يمكن اعتباره قرار إداري الذي تصدره هيئة الضمان الإ

 1داري.ان الاجتماعي ذات طابع إن الهيئة الضمالمعروف في القانون الإداري، بالرغم من أ

ست المحاكم في هذا النوع من القضايا و ليقسام الاجتماعية تختص المحاكم العادية الأ   

 08/08من قانون  15كيد على اختصاص المحاكم العادية في المادة الإدارية و قد جاء التأ

للطعن المسبق قابلة  التي تنص على " تكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية المؤهلة

 .2جراءات المدنية ....."للطعن فيها أمام المحاكم المختصة طبقا لأحكام القانون الإ

منه  500/6ن المادة و الإدارية نجد أ جراءات المدنيةو بالرجوع إلى أحكام قانون الإ  

.... منازعات  الآتيةتماعي اختصاص مانعا في المواد تنص على " يختص القسم الاج

 .3الضمان الاجتماعي و التقاعد "

ات الصادرة عن فراد بالطعن ضد القرارالأ ن المشرع يقرنلاحظ من خلال هذه المواد إ   

اد لك نجد الموعية على مستوى المحاكم العادية كذقسام الاجتمالجنة الطعن قضائيا، أمام أ

 لى محاكم العادية.ارة الضمان الاجتماعي حق اللجوء إدتخول الإ 08/08من قانون  52،56

العامة فان القضاء المدني لى اختصاص المحاكم العادية بالفصل في المنازعات بالإضافة إ

وى التي يرفعها بدوره يختص ببعض الخلافات المتعلقة بالضمان الاجتماعي كذلك الدعا

و غير قصد المؤمن اجتماعيا أو ذوي حقوقه، ضد مرتكب الخطأ سواء كان رب عمل أ

المتعلق  08/08من قانون رقم  69/03الحصول على تعويض تكميلي طبقا للمادة 

ن يطلب بتعويض تكميلي في حالة عدم كفاية ان الاجتماعي، فالمؤمن له أالضم بمنازعات

الذي منح له من طرف هيئة الضمان الاجتماعي التي قامت بتسديد التعويضات له التعويض 
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و من رب العمل الناتجة عن الحادث الذي أصابه من جراء الخطأ المرتكب سواء من غير، أ

1. 

كبر من منازعات الضمان الاجتماعي على المحاكم العادية إن مبرر إحالة الجزء الأ   

عية امجتالاجتماعي فالمرفق ذات الصيغة الإيكمن في اعتبارات الخاصة بالمرفق الضمان 

 .تشبه في تسيرها النشاط الخاص

 .ة القانون الخاصمين التي من طبيعهذا فضلا على أن تقوم على علاقات التأ  

نها تنقسم بطابع اجتماعي فهي هيئة الضمان الاجتماعي في أتميز  لى ذلك فانإضافة إ  

 .تماعي بحث يختلف عن نشاط الإداريتمارس نشاط اج

 : المنازعات الطبية -2

لقد عرف المشرع الجزائري المنازعات الطبية في المجال الضمان الاجتماعي في المادة   

المتعلقة  " يقصد بالمنازعات الطبية في مفهوم هذا القانون الخلافات 08/08من قانون  17

ل و ين من الضمان الاجتماعي لاسيما المرض و القدرة على العمبالحالة الصحية للمستفيد

 2خرى ."علاج و كذا كل الوصفات الطبية الأيص و الللمريض و التشخالحالة الصحية 

ساسا بالخلافات التي مجال الضمان الاجتماعي متعلقة أذا كانت المنازعات العامة في إ  

ن هيئات الضمان الاجتماعي من جهة، المؤمن لهم اجتماعيا أو مكلفين من جهة تنشا بي

 .مان الاجتماعيتشريع و تنظيم الض ، بمناسبة تطبيقأخرى

لى عدم ات الطبية مرتبطة بالحالة الصحية، فالمؤمن له قد تتعرض صحته إفان المنازع

هي تعتبر من العوارض التي  ، العجز... ور، و هي بالخصوص المرض، الولادةمخاط

 .ة في توقفه عن العمل لفترة معينةتعيب المستفيد من الضمان الاجتماعي مسبب
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عي لإيداع ملف طبي للاستفادة من لى مصالح الضمان الاجتماالأمر الذي  يجعله إ  

الطبيب المستشار التابع للصندوق  إيداعات الضمان الاجتماعي، لكن يصطدم أحيانا بإصدار

 1قرار رفض طبي مما يساهم في بداية ما يسمى بالمنازعات الطبية 

ارات لجنة العجز ما في قرأ جراءات الخبرة الطبية وينحصر النزاع الطبي أما في إ  

من القانون رقم  18هذا ما نصت عليه المادة  الولائية المؤهلة و المتعلقة بحالة العجز و

قة بالمنازعات المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي " تسوى الخلافات المتعل 08/08

لجان العجز الولائية الطبية حسب الحالة، عن طريق إجراء الخبرة الطبية، أو في إطار 

 مؤهلة ".ال

ولى و جوبي لتسوية الخبرة الطبية و اللجوء إليها بمثابة التحكيم الطبي و كإجراء أتعتبر   

ادرة نكون بصددها عند يرفع احتجاج ضد القرارات الطبية الص النزاع الطبي داخليا ، و

ي الطبيب المستشار و الهدف  من التي تتخذ بناءا على رأ ، وعن الهيئة الضمان الاجتماعي

جراءات بسيطة الفرقة النزاع لإنهاء خلافهما بإ تاحةباشرة إجراءات الخبرة الطبية هو إم

 2لى قضاء لتكاليف بهدف التقليل من اللجوء إربحا للوقت و اقتصاد في ا

ما لجنة العجز الولائية المؤهلة فتبث في الخلافات الناجمة عن القرارات الصادرة عن أ  

  :المتعلقة ب ت الضمان الاجتماعي والهيئا

 .حالة العجز الدائم، الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث أو مرض مهني -

 .ة في إطار التأمينات الاجتماعيةقبول العجز و كذا درجته و مراجعة حال -

تعلقة بالعجز مباشرة دون كل لجنة العجز الفصل في الخلافات الم وأبالتالي فان المشرع  و

مصاب بحالة العجز في ن الهذا ربحا للوقت ذلك إ الوطنية وجراءات الخبرة اللجوء إلى إ

 حاجة  ماسة إلى التكفل عن طريق منحة التعويض، المقررة له الناتجة عن حجزه 3
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لقضاء في الحالة لى القانونية منح القانون حق اللجوء إجراءات افادي أي خرق للإلت و  

التي تنص  19/3الخبرة الطبية على المعني و ذلك بموجب المادة  ءجراالتي تشمل فيها إ

اء خبرة قضائية جرماعي لإخطار المحكمة المختصة في المجال الاجت"..... إلا انه يمكن أ

على المعني ". الطبيةجراء الخبرة في حالة استحالة إ  

ن التوجه إ صل ومشرع جعل التسوية الداخلية هي الأمن خلال المادة يتضح لنا ال   

ء  في مجال المنازعات المتعلقة بإجراءات لى القضاقضائية هي استثناء و حصر اللجوء إال

على المؤمن له اجتماعيا باعتبار جراء الخبرة الخبرة الطبية في حالة واحدة و هي استحالة إ

 19/2طراف بصفة نهائية حسب المادة من نتائج الخبرة الطبية ملزمة للأن المشرع جعل إ

المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي . 08/08ن قانون م  

على انه " تكون قرارات لجنة  08/08من قانون  35لى ذلك قد نصت المادة إضافة إ  

يوم من  30ائية المختصة في اجل مام الجهات القضعجز الولائية مؤهلة قابلة للطعن أال

 تاريخ استلام تبليغ القرار "1

ي في قرارات لجنة العجز الولائية فقد خول المشرع للمحكمة العليا بالنسبة للطعن القضائ   

، و ذلك في القانون القديم رقم ي الطعون ضد القرارات لجنة العجزالاختصاص للفصل ف

من القانون  35ن نص المادة بما أ المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي . و 83/15

.الجديد  

ن الاختصاص ية المختصة، فهذا يدل على أالقضائمام الجهات أبقت على عبارة أ 08/08

.تماعية على مستوى المحكمة العلياقسام الاجمازال يؤول للأ  

لعادي بمنازعات الضمان الاجتماعي، كيد من المشرع على اختصاص القضاء او هذا تأ   

ين التسيير العادي و التسيير لى حد كبير مع معيار التمييز بو هذا الاستثناء ينسجم إ

بقية المرافق ذات الطابع الاجتماعي تسير بطريقة ، فالمرفق الضمان الاجتماعي كالخاص

.ستلزم تطبيق قواعد القانون الخاصير المؤسسات الخاصة و هذا ما ييمشابهة لتس  

                                                           
 المتضمن قانون المنازعات الضمان الاجتماعي ،المرجع السابق  08/08من قانون   18دة الما 1
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 المبحث الثاني

 دارية الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإ 

في  غةبال ةميهأ يستكت الإداريةتصاص النوعي للمحاكم خألة تحديد الاسم تكان ذاإ  

 يةئقضا ئيةالقضا تدخل ضمن اختصاص كل جهة  التي از القضاء هلج سنر الحسي نامض

قليم إتحديد ألة سم. فان 1996خلال دستور  نالقضاء المزدوج المعتمد م لفي ظ خاصة

 ،ك ذل نع ميةهأ للا تق نالثلاثو كم الواحد والمحا نبي ندارية مإمحكمة  لتصاص كخا

ص ئصامن خد العدي نميض قدقي لكة بشداريإمحكمة ل رافي لكغالج طاقتحديد الن نحيث أ

خلال  نم ذلكو ترعة في فض النزاعاس، الأمام المتقاضي تالإجراءاسيط كتب توالميزا

باقي المحاكم من بين  زاع ماتص بنخالمحكمة الإدارية التي ت نتجنب عناء البحث ع

تقريب  اختصاص الإقليمي يضمن مبدأمر تحديد ذلك فان الأالأخرى أضف إلى  الإدارية 

ا أي هليإالتي يرمي  فداهم الأهأ نبي نير مخذا الأهحيث يعتبر  المتقاضي،القضاء من 

 .يئقضا حصلاإ

وم التنفيذي سالمر نب نص المادة الثانية مسدارية حإمحكمة "31وجود  لظفي  و  

 للان حالمحاكم م كتلن تصاص بيخالا عبتوزي عل، قام المشراهالمذكور أع 98/356

 .تصاصخرة اائبدف يعر هامن للك نقليمي معيي إرافغج لتحديد مجا

الإقليمي ص تصاخة الاسرض دراتالمفن م ان أنه ك لىإ وعذا الموضهة سدار لقب نشير  

وم التنفيذي رقم سكذا المر المدنية و تالإجراءا نقانو نم 7/1،2نص المادة  قف و

90/407(.1 

 تالإجراءا نعتبار قانوإعلى الإدارية  غرفةيميز ال نالذي كا فب التصنيسح كذل و  

ص تصاخقواعد الا اهبما في الإجراءاتينظم ن رض أ تالمف نم نو النص الذي كاهالمدنية 

 .أمام المحاكم الإدارية

                                                           
 نم07ار المادة يطتصاص الإقليمي في خية وائالقضا سمة المجالئيحدد قا22/12/1990في  خرمؤم رقوم تنفيذي سمر 1

 .المدنية تالإجراءا نقانو نالمتضم66/154الأمر 
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ى مستوى الإدارية عل فرغيميز ال نالذي كاب ذلك تصنيف احسنا يفترض  نلتالي كابا و  

 دارية .على المحاكم الإ 7بحسب نص المادة المجالس القضائية 

ن م عالمشر فة موقلم يحدد بالدق–بقاسا اوكما لاحظن98/02نالقانو نألى إفة الإضاب  

 نصدور قانولكن بعد  ة.المحاكم الإداري ىعل حابهسان ىمد الإدارية وفة رغال يفتصن

 و ا المحاكم الإداريةهالقضاء بما في هاتالإدارية  أمام ج المدنية و تلإجراءابا قجديد متعل

 نالقانو نة ثانية نجد أهج نم و .ةهج نذا مهالمدنية الحالي  تالإجراءا نقانولغاء إبالتالي 

 فرغال ىيرد عل نذي كالا في التصنيغالإدارية أل المدنية و تبالإجراءا قالجديد المتعل

 .الإدارية

 قالإقليمي للمحاكم الإدارية وف تصاصخة الااستوجد ضرورة لدر أنه لا عتقاداليه ع و  

تقبلية سالم فوالظرو عالوض عذا تماشيا مهو  الإدارية فرغال لىيرد ع نالذي كا فالتصني

 ك.لذل ىلا معن مية وهتعد أ لأنه لم

  الإجراءات ننوقا قللمحاكم الإدارية وفي الإقليم صتصاخالا سأدرسأنني  ىلإشير ت ماك 

 تالإجراءا ننوقا لفي ظدا ئان سالذي كا عارنة بالوضالمق عة والإدارية الجديد مالمدني

 .الجديد نذا القانوبها هالجوانب الإيجابية التي جاء مختلف  حيتوض عدنية مالم

 :التالية طالبالمل لاخ نالإقليمي للمحاكم الإدارية م تصاصخة الاسدار نيمك عليه و

 : ولالمطلب الأ

 الإقليمـي للمحـاكم الإداريـة ختصاصالاتوزيع ال واعدق

 

 : ولالفرع الأ

 الإقليمـي للمحـاكم الإداريـة اختصاصقاعـدة العـامـة لتحـديـد الإ
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في  تورد يةئتصاص الإقليمي بموجب قاعدة مبدخألة الاسري مائالجز عد عالج المشرلق  

ا المادة هعليت المدنية و الإدارية بعدما أحال تالإجراءا نقانو نم 37،38نص المادة 

 1ا.م.ق.ا803

 نزاع معينا يعتبر حاصلا ضم الحدود الإقليمية نأ لالقو نيمك .م.ق37المادة  للاخ نمف

المحكمة،  كالحدود الإقليمية لتل نعليه واقعا ضم يالمدع طنمون ذا كاإ دارية ما،إلمحكمة 

على ي للمحاكم الإدارية متصاص الإقليختحديد الاري يعتمد في ائالجز عالمشر نأي أ

 نواقعا ضم"عليه  ىالمدع" طنمون كا فكلما ،"عليه عىالمد طنمو"تواجد  نمكاساس أ

 لكات ينعقد لتعزالن نملك ص بنظر ذتصاخالا نفا للمحكمة الإدارية ةالحدود الإقليمي

ية ئة القضاهي للجمالإقليتصاص خالا لوؤي"على ما يلي ا .م.ق37دة تنص الماة، و المحكم

يعود ن لم يكن له موطن المعروف إ و ه،عليى المدع طنوم هاتصاصخرة ائفي دا عالتي يق

 طن تيار موخا ت، وفي حالاهل طن موخر أ اهفيع ية التي يقئة القضاهتصاص للجخالا

لم ينص  تار، ماخالم طنالمويها ف عية التي يقئة القضاهتصاص الإقليمي للجخالا لوؤي

 2لك.ذ فلاخ ىعل نالقانو

رة ائفي دع التي يق كتلهي تصة خالمحكمة الإدارية المليهم فان ع ىفي حالة تعدد المدع و

 ىد المدعدفي حالة تع" ىا، عل.مق 38دة الما تث نصحي م،هأحد  طنوها متصاصخا

أحد  طنمو هاتصاصخرة ائفي دا عية التي يقئة القضاهتصاص الإقليمي للجخالا لوؤم ييهعل

محكمة  لي لكالإقليم صتصاخالا ند أنتأك وادالمهده وص نص يلتحلخلال  نم ."م ه

 ه.علي ىالمدع طنتواجد مو نمكا ىعل فيتوقو  دددارية يتحإ

جد االمحكمة الإدارية التي يتو نتكو ما غالبا الإدارية تالمنازعا له في مجانألى إشير ن  

 عذا النزاهقليميا بنظر إتصة خي المه عفي النزا فرطة الإدارية ا الئيهوجود ال نمكا هافي

 3.اهعلي ىمدع نلبا ما تكوغايرة خالأ كذل نأ عتبارا ىعل

                                                           
 .المبدأ سنف ىالمدنية عل تالإجراءا نم قانو8/1نص المادة  1
 تصاص الإقليمي لمحاكم القضاء العدليخالقاعدة معتمدة لتحديد الا سنف 2
 404،ص ،المرجع السابق الإدارية تالمنازعا نلوفي، قانوخرشيد  3
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رر تصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية يبخد الالتحد ساسكأ"ه علي ىالمدع طنومن معيار إ  

دعي عليه ملل ىعسي نب أيجحق أنه صاحب ى الذي ادع ىالمدع نأفكرة مفاد خلال  نم

عليه أمام ى اصمة المدعخم ىالمدع ى عل بجي كذل ى، وبناءا علل مطالبته بحقأج نم

  قص الحقوخوفيما يه نلأ ر،يخذا الأه طنوا مصهتصاخرة ائبدايقع ي ية التئالقضاة هالج

 عي حماية الأوضاغينب العينية قص الحقوخبراءة الذمة، أما فيما ي الشخصية يفترض

 1ثبات العكس.إ ىالمدع ىعل و اهرعيتش فتراضرة بااهالظ

 .عليه ىاصمة للمدعخه الميبنتقليص حجم الإزعاج الذي ت ساسأ ىذا الأمر كله يقوم عله و

 لي مجاها فذ بخالأن شا نم نأ إلاالقاعدة  كالتي تدعم ذل تالمبررا نم مغبالر نلك

 نالعديد م نأ نور العاصمة، لكائالمحكمة الإدارية للجز هلكا لثقي  ن، أةالإداري تالمنازعا

 ذلك ىاءا علبن -ة المحكم كتصاص الإقليمي لتلخالا لتتواجد في مجاة الإداري هيئات ال

الإدارية المصدرة  طةلسمقر ال"ذ بقاعدة خالأ لالأفض نبأنه م بعضال رىي كذل -دةالقاع

 2ع".للنزا ىأد الذي فللتصر

 : الفرع الثاني

 الإقليمي للمحاكم ختصاصمجال الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة في لاا

 الإدارية

لإقليمي  تصاصهالاخلتحديد  ةالقاعدة العام ىعل تتثناءاسالا نمجموعة م تلقد ورد  

لافا خ اهذ و ،.م.ق.ا804المادة  منض تتثناءاسالا كجاء ذل حيث للمحاكم الإدارية،

 .نالقانو سم نف38، 37 تيندالنص الم لتحي ، التي ا.م.ق.ا803ام المادة الإحك

 المدنية وت الإجراءا نقانو نأ ىعل ،لبالتفصي تتثناءاسالا كلذل قرطالت لشير قبن  

 تكان هالكن 9دة اونص الم8/2نص المادة  نضم تتثناءاهذه الاسيورد ن كا الإدارية،

علاقة ها لبعض نتكو نأ نالقاعدة العامة دو ىالتي ترد عل تتثناءاسالا نمجموعة م نضم

 والإدارية، ةالمدني تالإجراءا نقانو نم 804نص المادة  سعك ىعل الإدارية، تبالمنازعا

                                                           
 2002سنة  301ص ، عباعة والنشر والتوزيلط، دار الأمل 1المدنية جت الإجراءا ن، قانونوبشير محند أمقرا ب 1
 .472، صقبساال عوب، المرجهعود شيسد م 2
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ة، ية والإداريالمدن اتالإجراء ني بيئالجز لة الفصجو نتيأالجديد  عالوض ذاه نأعتقد أ و

ا رهيثي نالتي كا بات العق فتلخم زالةإ لى ع لأنه يعم للاخ ننثمنه م عذا الوضان ه

 طفي النقا تتثناءاسالا كذل يصختل نيمك ا .م.ق804المادة لنصع بالرجول المعد عالوض

 : التالية

ة يية الإدارئة القضاهالج نإف وم،سب والرئامادة الضر لحو عالنزافي حالة  -1

 هاتصاصخرة ائفي داع المحكمة الإدارية التي يقزاع  هي ذا النهتصة بنظر خالم

ق.ا.م.ا.                                                  804/1ب المادة سوم حسفرض الضريبة أو الر نمكا

التي  حالمصال ىوكقاعدة عامة توجد لد تأدلة الإثبا نأ ليعود لك كذل مبرر و

 1م.وسالضريبة أو الر تفرض

المحكمة  نفا ،ا.م.ق.804/02ب المادةسح :ةيالعمومغال المتعلقة بالأش يلدعاو -2

رة ئفي دا عالدعاوي المحكمة الإدارية التي يقوع من ذا النهتصة بنظر خالم

                                                                                       غال .تنفيذ الأش نمكا ها تصاصخا

تصة خالم ةلتحديد المحكمة الإداري - غال تنفيذ الأش نمكا -ذا المعيار المعتمد ن هإ

رة ائد لىقد تمتد ع غالتنفيذ الأش ةعملي ن، حيث أيقر دقغيبأنه معيار  البعض هيرا

المحكمة  نيمك ريياذا المعه نأ نم مغدارية واحدة برإمحكمة  نتصاص أكثر مخا

 2ق.دقي لبشك ئعمعاينة الوقا نم" اضيالق"الإدارية 

أنه في حالة  ىنص عل رعالمش نلو أ لالأفض نبأنه م البعض، رحيقت ساس ذا الأه ىعل و

 ني أو مكائيسالتنفيذ الر نمكا ىبناءا عل ني يكوئتصاص القضاخالا نفا التنفيذ، نتعدد مكا

 .برام العقدإ

 هارتدائب قعتالحالة للمحكمة التي و كتصاص في ذلخي الاطيع نأ حيقتر نمك ناهو 

 ر.الواقعة المولدة للضر

                                                           
 150، صسابقال عشاص جازية، المرج 1
 148، صسابقال عأحمد محيو، المرج 2
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 كتصاص بنظر ذلخيعود الا اهبيعتط تاما كانهالمتعلقة بالعقود الإدارية م ىلدعاوا -3

رة ي دائللمحكمة الإدارية التي أبرم ف ،ا.م.ق8043ب نص المادةسبح ،ىالدعاو

 صاصها.تخرة ائالعقد في دا كأو للمحكمة التي تم تنفيذ ذل العقد الإداري هاتصاصخا

 هايف يعقد نكا الإدارية المدنية و تالإجراءا نصدار قانوإ سبقالذي  عالوض ن إ

ا هتصاصخرة ائفي دا عالمتعلقة بالعقود الإدارية للمحكمة التي يق ىاص بنظر الدعاوتصخلا

 لى إدي ؤأنه يساس ألى ع بعض،الطرف  ن مت نتقداذا المعيار ن هإ .طبرام العقد فقن إمكا

مية هأ هالب العقود التي لن اغأ نر العاصمة،لكوائالإدارية للجزة لمحكما ىعل غطدة الضازي

 لالتعديلكن  .ةر العاصمئبالجزا رالتي تق ة المركزية وة الإدارييسيئالرر مقال لتبرم  قب

تنفيذ  نو مكاأ  تيارخالا سبيل ىر علخجاء بمعيار أ المدنية، تالإجراءا نلقانوة يرخالأ

 .العقد

ى تعتمد عل تري يعتبر عودة للقاعدة القديمة التي كانئالجزا عالمشر نم فذا الموقه نإ

 ه.توقيع نمكا معيار مكملا و و تنفيذ العقد نمكاو  ئيسيالمعيار الر

تصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية في مادة خالا لمجاسع يو نشأنه أ نم عذا الوضن هإ

 تالإجراءا ليسهت ىعل ليعم و تالضمانا نالأمر الذي يضفي المزيد م العقود الإدارية،

 .أمام المتقاضي

اص خالأش نم مهير غ الدولة أو نأو أعوا نالمتعلقة بالموظفي تالمنازعا ىعاود -4

رة ائفي د عأمام المحكمة التي يق مومية الإدارية،الع ؤسساتفي الم نالعاملي

 .804/4ةب المادسبح نيالتعي نمكا هاتصاصخا

ا هتصاصخرة ائفي دا عأمام المحكمة التي يق :بيةطال تدماخال لفي مجا ىالدعاو -5

 1 804/5ب نص المادة سالمريض بح طنأي مو ،تدماختقديم ال نمكا

أمام المحكمة  :اعيةصن فنية أو تدماخ تأجير أو لغلاأو الأش تفي مادة التوريدا -6

أحد  نذا كاإ تنفيذ،ن أو مكا تفاقالابرام إ نا مكاهتصاصخرة ائفي دا عالتي يق

 804/6ب نص المادة سمقيما فيه بح  طرافالأ

                                                           
 473، صسابق، المرج ال1تصاص، جخالإدارية، نظرية الا توب، المبادئ العامة للمنازعاهعود شيسم 1
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م المحكمة التي أما :تقصيري لفع جناية أو جنحة أو نفي مادة تعويض الضرر الناجم ع-7

 .804/7ب نص المادةسبحالضار، لالفع عوقو نا مكاهتصاصخرة ائفي دا عيق

أمام المحكمة  :ية الإداريةئالقضا تاهالجن تنفيذ الأحكام الصادرة ع ياتلشكاإفي مادة -8

 804/8نص المادة بسبح ،لالإشكا عا الحكم موضهالتي صدر عن

 

 : الثالث الفرع

 .تصـاص الإقليمـي للمحـاكم الإداريـة وفـق بعض القوانيـن الخاصـةاخ

ن وكا تصاص الإقليمي للمحاكم الإداريةخي تحديد الاف القاعدة العامة ىنا علفرعدما تبع  

 بعض ىالبحث عل نذا الجزء مهفي  طرقنت يرة،خته الأهارافي لغالج عذا التوزيه

.اته المحاكمهتصاص الإقليمي لبعض خالا التي تحدد لنصوص القانونيةا . 

 لاكم بشكاته المحهتصاص لبعض خالا حبعض النصوص القانونية التي تمن كناه نيث أح

 .الالمث سبيل ىعل هامن نذكر وي،هج

الأحزاب  ختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية في مجال المنازعات المتعلقةالا -ولاأ

 ةالسياسي

في ؤرخ الم97/09ية بموجب الأمر رقم سياسالأحزاب ال نجاء قانو دلق

 نالعديد م نميتضية سياسلأحزاب الوي لالعض ننوالقا نالمتضم06/03/1997

ة الإداري غرفا الهص بخية والتي ساسيبالأحزاب الة المتعلق تعازابة للمنسبالن تاالإجراء

المحاكم " لك الغرفتصاص الإقليمي لتخحدد الاك ذلجلال  نم و ، "ةالمحاكم الإداري"

 ع.بيعة النزاطب سح"

 تراالمقغلق  تالمتعلقة بقرارا تفي النزاعا لالفص نذا القانوه من 36المادة ت ولخلقد ف

زاب الحائزة للأحسبة ذا بالنهو  –لية خوزير الدا نأو منعه الصادرة ع طكذا تجميد النشا و

 على الترخيص.
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الإدارية الغرفة  رمؤسسيها حصمن طرف  تها الفخم رتكابا في حالة -اهاعتماد لقب و

 كاء تلغلإلدفة هاال نعوطنظر ال ا مقر الحزبهتصاصخرة ائبدا ئنالكا "المحكمة الإدارية"

المحكمة "ة ة الإداريغرفتصاص للخالا تدقع دفق 17،22،37واد ،أمام الم .تاالقرار

 نر عدالصا سيس التأ ةصخررار ق ءاغبإلة المتعلق تافي النزاع لمة بالفصللعاص"ةالإداري

 غاءلإأو  طشانوتوقيف  لالمتعلقة بح تزاعاد والنوكذا قرار رفض الاعتماة ليخوزير الدا

تتواجد  سياسية الأحزاب الغلب أ نر أئيلاحظ في الجزان ملكن  .المعتمدة زابالأح تمقرا

 نأب لالقو نبالتالي يمك تصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية للعاصمة وخالامن ض هامقرات

المحكمة الإدارية  تص بنظر خلية تخية ما وزارة الداسياسالأحزاب ال تنزاعا عجمي

 نم ةاصخ الإدارية للعاصمة، و المحكمة ليثق نشأنه أ نم عذا الوضه نأ اعتقاد .للعاصمة

 .ئرالجزا العدد للأحزاب في

 الإقليمي للمحاكم الإدارية في مجال قرارات منظمات المحامين اختصاص -ثانيا

اصة نص المادة خ ر وئنة المحاماة في الجزاهالمنظم لم 9/04 نالقانو لإحكام عبالرجو

 غرفةمنظمة المحامي أمام ال سر مجلافي قر لبطلانبا طعنال ناكإممنه والتي تقضي ب20

 "التنظيم طريق  نالمادة ع كذلطبيق ت تتحديد كيفيا .تصةخوية المهالإدارية الج

 سفي قرار مجل طلانبالب طعن المكانية إالمادة  هذهنص  نم حفالواض

 1"المحكمة الإدارية"رفة الإدارية غأمام ال كوذل نميامنظمة المح

دارية الغرفة إ ىالقضايا علهذه تصاص بنظر خذا الاهري حصر ئالجزا عالمشر نكل

 عبطا تالمحاكم الإدارية ذا كتل تصاصخا لذا جعهب و ر،صالح لبيس ىعل"دارية إمحاكم "

 و .هابيقطو الذي يحدد كيفية تهالتنظيم  نأه على أعلا المادة المذكورة تلقد نص و .ويهج

دد حذي ال و ،10/08/291ريخ بتا91/271م ذي رقيوم التنفسصدر المرك ذل ىبناء عل

 طاقها كما حدد ن تالنزاعا كتص بنظر ذلخالتي ت"الإدارية فرغال"المحاكم الإدارية 

 الجغرافي .

                                                           
 المحاميغفال إ، لجيسادة تعإاص برفض انضمام، خال كنا، ذلهالقرار المقصود  1
 1991نةلسمية، رقم سالجريدة الر 2
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 : المطلب الثاني

 ختصـاص القضـائـي أمـام المحـاكـم الإداريةالقـانونيـة لقـواعـد الابيعـة الط

ز العدالة ئلجا سنير الحسال اني في ضمئتصاص القضاخة لقواعد الاغمية البالهرا للأنظ

ماد  ىة علسالدرا كفي ذل قرطالت نلابد م نكا المحاكم الإدارية، اهضمن نم و بصفة عامة

بيعة ط ن إ .ي للمحاكم الإداريةئتصاص القضاخالقواعد المحدد للا كية التقيد بتلملزاإ

 نالباحثيل قب نجد ونقاش م لمح مائدا تي كانئتصاص القضاخالقانونية لقواعد الا

 1.نالقانوني

 فذا موقن هكا بيعة وطلا هذهامضة التي تحدد غببه النصوص القانونية الس عذا الوضن هإ

ي المتعلقة ئتصاص القضاخة لقواعد الايبيعة القانونطفال ،لذا المجاهي في ئاد القضاهالاجت

ق الجديد المتعل ننواصدور الق لكبير قب لروحة بحدة وبشكطم تالمحاكم الإدارية كان

 .ةالمدني تالإجراءاب

ة اسالدر كذلخلال  نم فتكشسن نأ يتارتأ كلذل المدنية تالإجراءا نقانو لأي في ظ

 نقانو لفيظ الجديد عثم مقارنته بالوض نم و نالقانوذا ه لدا قبئاس نالذي كا عالوض

ي ئتصاص القضاخالا انونية لقواعد الق بيعة طتحديد  لىع .الإدارية المدنية و تراءاالإج

الفة قواعد خم نأهل  :التالي سؤالال ىالإجابة علتوجب يسالإقليمي  النوعي و بنوعيه،

بعبارة ص؟ تصاخالادم لع ىالدعو ضرف ىدي علؤت ةالإداري كمي للمحائتصاص القضاخالا

 عالدف نأي أنه يمك م العام؟النظان ة يي للمحاكم الإدارئتصاص القضاخقواعد الان أ  خرى أ

 مناي تقتض سؤالالى الإجابة علن أ ية؟ئالقضا ىا الدعوهعلي تفي أية مرحلة كان كبذل

 ة، كماهج نذا مهي تصاص الإقليمخالاد عوعي وقواالن صتصاخقواعد الا نيلتمييز با

المدنية والثانية  تالإجراءا نقانو طبيق تة مرحل لى الأو : نرحلتيم نيز بيلتميمنا ا طلب تت

 ة هج نمة المدنية والإداري تالإجراءا نبعد صدور قانو

 : ولالفرع الأ

                                                           
 قليميالإ تصاصخقواعد الا ىكبير عل لبشك عذا الوضه طبقين 1
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 من النظام العام ختصـاص النـوعـيواعـد الاق

 نوننصوص قا من ضمن القواعد  كبيعة تلطل طرقالت للاخ نألة مسالم هذهة سدار نمكي

 المدنية و تالإجراءا نجاء في نصوص قانو ما قوف هاتسثم دار المدنية، تراءاالإج

 .الإدارية

 المدنية تالإجراءا نتصاص النوعي في نصوص قانوخقواعد الا -ولاأ

النصوص  نأ نولك لكاشأي لأر تث مة لتصاص النوعي للمحاكم الإداريخقواعد الان إ  

د لقد أك و ،مالنظام العا نالقواعد م كتلل عتباراي التب و ،حةواض تكان هاة بقالمتعلة القانوني

 .ى هده الطبيعةعل ءاالقض

بيعة قواعد طوص التي حدد صالن نم يد المدنية نجد العد تالإجراءا نلقانو عبالرجوف  

 .ير مباشرغواء بصفة مباشرة أو ستصاص النوعي خالا

تصاص المحكمة خعدم ا ":ب تقضي ىالأول ةوفي فقر ا م ق ا.من 93 فنجد نص المادة  

ا وفي أية سهتلقاء نف لو المحكمة و هالنظام العام وتقضي ب نيعتبر م ىالدعو عبب نوسب

 ......" ىالدعو هاعلي تكان حالة

 نم ت ي كانتاص النوعي التصخقواعد الا نأ ىالعبارة عل حالمادة تشير بصرين هذه إ

كما 1. النظام العام نالإدارية تعتبر م فرغا الهضمن نم ية وئالقضا هاتالج بقة أماممط

تصاص خد الاعبيعة قواط رر مباشغيولوصفة  –م.ا.ق7،169وادنصوص الم نتنتج مسن

 ىعل لوفي رشيدختاذ سد أكاد الأفلق "ةالمحاكم الإداري"رفة الإداريةغبقة أمام الطالنوعي الم

ن إ ":هالنظام العام بقول نتصاص النوعي مخقواعد الا نأ دكؤواد يالم هذه نمومض نأ

 كما  .تصاص النوعيخمد قواعد الا ىحد بعيد عل ىتعبر عل "يائابتدا و" ،"تصخت"كلمتي 

الأبواب التي  نويافي عن تالتي جاء تالعبارا نلص مختسي نأ كما" ككذل لوالق ىب علهذ

                                                           
 سم نف168المادة ت الإدارية حيث جاء فرغال ىعل قبطلة، ساالم كذليحكم المحاكم العادية في ن الذي كا علوضنفس ا 1

 لاهالمذكورة أع93المادة ى عل لية تحيئالقضا سأمام المجال توالتي جاء ضم قواعد الإجراءا نالقانو
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 مالنظان تصاص النوعي مخقواعد الا نة أية الإداريئالقضا هاتاصة بالجختضم المواد ال

 1.العام

ن أ" لهبقو لاهأعذكورة ير لنصوص المواد المستف ذاه ىوب عليهعود شستاذ مسلقد أكد الأ و

 نيكو ني أيكف نلك النظام العام و نم و فرغال كتصاص ذلخا نأى تشير عل نصوص 

لقد  و(2"الفتهختجوز م للي للعمخدا عانه لي مجرد توزي للنقو نواردا بالقانو اهتصاصخا

 هاتالجم أما وعيص النتصاخبيعة لقواعد الاطال ههذ ة العليامي للمحكئاد القضاهد الاجتأك

 .امةية بصفة عئالقضا

م قر تالمدنية تح فرغال نصادر ع هاوص قرار لصخذا الكر في هنذ

 نأ مقررا قانونا نكا ىمت"ه حيثيت ىدحإء في احيث ج ،9/1/19853ريخبتا35724

 نمرة أمام المحكمة العليا يكو لبه لأو سكالتم نالنظام العام، فإ نوعي متصاص النخالا

ة همام الجأ اهألتسثم م نوم ولةسئمة الدول راعتباب ا وجحلأ مصخطال نلما كا و .مقبولا

 لثما تمة حينريهقاعدة جو قرخقد  .ئيةضاالق السالمج نفاة، المدنيي ولة الإداري

 ني يتأكد لنا أئذا القرار القضاه للاخ نم ."للنقضها قرار كعرض بذل وأ اهتصاصخبا

به النصوص  تجاء كد ماؤي كو بذلم النظام العا نتصاص النوعي مخء اعتبار الاالقضا

 .صوصخذا الهالقانونية في 

 رية الإدا و المدنية تالإجراءا نقانو تصاص النوعي في نصوصخقواعد الا-ثانيا 

 لالفص م الثالث،سالقمن  807 هفي مادت و ة،يالإدار و المدنية تالإجراءا نقانو صدورن إ

تصاص النوعي خقواعد الا نأ ىعل ؤكدليتصاص المحاكم الإدارية جاء خاص باخال لالأو

 .النظام العام نللمحاكم الإدارية م

                                                           
 .318ص  ،منازعات الإدارية، المرجع السابققانون  رشيد خلوفي، 1
 52، ص1989نة سية، العدد الثالث، الئالمجلة القضا 2
 11، صسابق، المرج ال.............الإدارية تالمنازعا نلوفي، قانوخ رشيد 3
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تصاص الإقليمي للمحاكم ختصاص النوعي والاخالا ":يلي مالى ع807لمادة ت احيث نص

 1.النظام العام نالإدارية م

تصاص النوعي للمحاكم خة لقواعد الايبيعة القانونطال نلنا أ حاللامحة يتض هذه للامن خ

ل تتص تبيعة التي كانطال تي ذاأالإدارية  المدنية و الإجراءات نقانو لفيظ الإدارية

ما ائفد ،فتلخلم ي عالوض نث أحي ،ةالمدني تراءاالإج ننوقا لالقواعد في ظتلام سبا

ذا ه لىوع لها.حو فتلاخلم يتم الا النظام العام و نتصاص النوعي مخالاد عقوا تاعتبارا

 ،اهالفتخم ىعل قا الاتفانيمك تصاص النوعي للمحاكم الإدارية لاخقواعد الا نفإ ساس الأ

 وىا الدعهعلي تفي أي مرحلة كان  عارة الدفإثفي  حقم الهصوم لخال نكما أ

 كذل ىعل تلقد نص و ه،ستلقاء نف نا مهثارتإالقاضي  ىكما أنه يجب عل

صوم في خأحد ال نتصاص مخبعدم الا عثارة الدفإيجوز  :لبقو ، ق.ا.م.ا.807/02المادة

 سنف نألى إنشير " القاضي فرط نيا مئا تلقاهثارتإيجب  .ىا الدعوهعلي تأية مرحلة كان

 و....ى"عل تحينما نصغى المل المدنية تراءاجالإ نالقانو نم 93لمادة ت به قض عالوض

 ." ىالدعو هاعلي تالة كانة حفي أي و سها تلقاء نفب ول و المحكمةي به تقض

 : الفرع الثاني

 من النظام العام ختصـاص الإقليمـي للمحـاكم الإداريـةاعـد الاقو

 و ةزاميلى إعل ةفي ماد نالباحثي نجدلا كبيرا بي تتصاص الإقليمي أثارخقواعد الامن 

 .نمرحلتي للاخ نالقواعد م كبيعة ذلطة سدار نيمك ألةسذل الم ىأكثر عل فللتعار

 ةالمدني الإجراء نتصاص الإقليمي في نصوص قانوخقواعد الا -ولاأ

تصاص خبيعة قواعد الاطص تحديد خي ام فيماهالإب موض وغبال تالمرحلة تميزن هده إ

 2الإدارية غرفالإقليمي لل

                                                           
 525، صسابق، المرج ال1ج"تصاص خنظرية الا"الإدارية، توب، المبادئ العامة للمنازعاهعود شيمس 1
 302ص،سابقال ع، المرج....الإدارية تالمنازعا نلوفي، قانوخرشيد  2
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ير غ و ألةسالم كص ذلخالمدنية متناقضة فيما ي تالإجراءا ننصوص قانو تفلقد جاء

 ىيبد نيجب أ ةرخيالأ ةالحال عوفي جمي".ى عل تنص 93/02فنجد نص المادة. واضح

 ع"في الموضو عأي دف لتصاص قبخبعدم الا عالدف

تصاص الإقليمي وقواعد خقواعد الا نيز بيتمي نمه نأى ص علنذا الهر سالبعض فن إ

 ىركما ي .ةهج نم ىالأول هاالمادة في فقرت سا نفهتنص عليتصاص النوعي التي خالا

د عقوالها طابع مختلف على ي تصاص الإقليمخقواعد الا نأطرح ذا الهأصحاب 

نص  ىبة تعليقه علسبمنا لالقو ىالبعض علدهب  .خرىة أهج نم تصاص النوعيخالا

تصاص الإقليمي في خبعدم الا عدفال ثارةأ نوم أهنص بمفذا الهير ستف ن أ 39/02المادة 

 عدفال ند أكؤدة تالما تراعبا نأخلال  نم ننوللقالف  اخم ىدعوال اهعلي تأي مرحلة كان

 1ع.ة النزادايي بأي ف ،هفي حين نويك نب أتصاص الإقليمي يجخبعدم الا

الواردة في نص المادة  "ىيبد نيجب أ"عبارة  نلوفي رشيد أختاذ سر الأبلقد اعت و

 نذا كاإأنه  ليقو حيث النظام العام نم ستصاص الإقليمي ليخالان إكد  ؤت هالمذكورة أعلا

تصاص خالا في لالحا هو عليهة كما لفي أي مرح به عالدفن مكا ملأك ذلخلاف الأمر 

 ي.النوع

 لا":ى تنص علث حي ومهذا المفه سم، يكر.ق.ا462ذا نجد نص المادة ه ىعلضافة بالإ

قد أودت مذكرة في  نصم يكوخ نم تأو بعدم صحة الإجراءا طلان بالب عيجوز الدف

 نلاطالإجراء الذي تناوله الب عمناقشة في موضوأي  لقببداء الدفع فلا يجوز إ ،عالموضو

بقواعد  قذا النص يتعله نأ هاته المادة بقولهنص  ىعل لوفي رشيدختاذ سالأ قلع

 .هالواردة في مضمونا "تالإجراءا"عبارة  ىعلص الإقليمي بناءا تصاخالا

                                                           
 02ص1ج"تصاص خنظرية الا"الإدارية،  تالمبادئ العامة للمنازعا وب،هعود شيسم كأكد ذل ولقد 1
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 ىنص عل نما ده عن م،.ق93/02 دةاالم نمضمو يسير في تكرسالتف ذاه ىبناءا عل و  

د وعليه فقواع عأي مناقشة في الموضو لقب نيكو تبعدم صحة الإجراءا عدفال نأ

 1مالنظام العا ستتصاص الإقليمي ليخالا

عدم تحديد  نتج عاالن و لاهص المذكورة أعالنصو هذهموض الذي ورد في غال هذاضافة لبإ

 .ةالعبار حتصاص الإقليمي بصريخبيعة قواعد الاط

، 8، 7كالمواد عذا الوضه يستكرع ذا الموضوهعلاقة ب هال ىرخنصوص قانونية أنجد 

 طعقا لبشك لبالمحاكم الإدارية لم تفص قالمتعل 98/02 ننصوص القانو ككذل و م،.ق.9

 دالقواعك بيعة تلطفي تحديد 

 هال رارقي فك ذل و ي للمحكمة العليائالقضا داهجتالا عوص لموضالنص كزاد ذلا م و

 .189رقم تتح 1996س مار 03الإدارية بتاريخ  لغرفاعن صادر 

ية ئة القضاهتصاص الجخا نحيث أ" مق. ا. 8نص المادة  نم ححيث أنه يتض"فيه جاء 

عدم  نذا فإهل و .أمر ومطلق  عابت طذا هو و لاغفيه الأش تالذي أنجز نللمكا

 لب ىالدعو لمراح نفي أي مرحلة م طفق سثارته ليإ نيمك نبب المكاستصاص بخالا

 ئيا.يثير القاضي تلقا ككذل

 العليا ةكمالمدنية وكذا قرار المح تالإجراءا نالنصوص الواردة ضم قانو كتل للاخ نم  

 نذا كاإ .الإقليميتصاص خبيعة قواعد الاطألة تحديد سموض الذي ميز مغال ىلنا مد حيتض

 المدنية و تالإجراءا نقانو عذا الوضهعالج  ففكي المرحلة،هده في  عو الوضهذا ه

 .الإدارية

 .المدنية والإدارية تالإجراءا نتصاص الإقليمي في نصوص قانوخقواعد الا-ثانيا 

 حيث أنه و ،2008نة سالإدارية ل المدنية و تالإجراءا نبعد صدور قانو عالوضختلف ا

النظام العام  نلمحاكم الإدارية مي لتصاص الإقليمخقواعد الال أصبح نذا القانوه خلال نم

                                                           
  321رشيد خلوفي،المرجع السابق ،ص 1
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وعي و تصاص النخالا ": اهبقول كذل هعلاأ 807 دةالما تحيث نصرة،العبا يحذا بصرهو 

 "مالنظام العا نكم الإدارية مللمحاي تصاص الإقليمخلاا

في أي  هاثارتإصوم خلل نالإقليمي يمكتصاص خم الادبع عدفال ندة أالما سنف تما نصك

 .هستلقاء نف نثارته مإالقاضي ى عل ، كما يجبىالدعو هاعلي تكانة مرحل

تصاص النوعي والإقليمي أمام خقواعد الا نلم يميز بي الجديد ننواعليه فالقكما نصت 

 1.بيعة القانونيةطحيث ال نالمحاكم الإدارية م

صوص حيث اعتبار خذا الهي في سالفرن عالمشر فري موقئالجزا رعالمش لقد سلك و  

 2النظام العام نتصاص الإقليمي مخقواعد الان ير أخذا الأه

بدرجة  تشرعها كون نم مغبالر النظام العام، نتصاص الإقليمي مخعتبار قواعد الاإن ا

ك ذل للاخ نفمواب يجانب الص لاع رلمشلف موق ند أأنني أعتق ىعل نيضالمتقالصالح 

 :ننتيجتي قحقت

اء طعإجراء ن ر مخيالأ نالمحاكم الإدارية دو بعض ماتفادي تراكم القضايا أم / ىلأولا

 ليها.إ أالمحكمة التي يلج تيارخاالحرية للمتقاضي في 

 تيارخصوم حرية اخال نحم نلأ از القضاء،هرة المحابة في جهظا ىالقضاء عل /الثانية 

 .بمصادقيه القضاء سيمن شأنه أ  نم اهالقاضي في نزاعات

 تأمام المحاكم الإدارية أصبح هاي بنوعيئص القضاتصاخقواعد الا نبأ لير نقوخي الأف

 ام.بالنظام الع قي تتعلهو  بيعة واحدةط تذا نم

                                                           
ب نص سالنظام العام، ح نم ستتصاص الإقليمي أمام محاكم القضاء العادي ليخاعتبر قواعد الا نالقانو سنف نأنشير  1

 عأي دف لقب ىعل تصاص الإقليميخبعدم الا عالمدعي لا يجوز له الدف نأ ىعل تاصة عندما نصخو15  49، 46المواد 
 عفي الموضو

 562ص سابق ال عالمرج"تصاص خنظرية الا"الإدارية،  توب، المبادئ العامة للمنازعاهعود شيسم 2
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"  : يلي على ما الإداريةم المتعلق بالمحاك 98/02انون رقم من الق الأولىص المادة تن

 الذيأن المشرع  إلا 1" الإداريةتنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة 

شبه الكامل بالاعتماد على المعيار العضوي  الإداريةكان قد أطلق مجال اختصاص المحاكم 

، الذي عدد مواضيع المعيار العضوي بإتباعهاعاد من جهة أخرى ليحدد مجال اختصاصها 

تحت عنوان فحص المشروعية  الإداريةالتي تخضع لاختصاص المحاكم  الإداريةالدعوى 

 من الدعوى تختص بمعالجة مواضيع القضاء الكامل و أخرى عأنوا و ) الأولالمبحث (

 .)المبحث الثاني ( الأخرىقضايا 

 : الأولالمبحث 

 بدعاوى المشروعة  اختصاص 

ن المشرع الجزائري عقد الاختصاص ، يتضح بأأعلاه 801خلال نص المادة من  

من طرف  1990بالفصل في الدعوى المشروعة التي كانت محتكرة قبل  الإداريةللمحاكم 

من خلال مطلبين سوف نتعرض لدعاوى المشروعية  ، وبالمحكمة العليا الإداريةالغرفة 

، و التفسير الإلغاءبدعاوى  الإداريةالمحاكم  اختصاص :الأولالمطلب  ،على النحو التالي

بدعاوى فحص المشروعية و دعاوى  يةالإدارالمحاكم اختصاص  : المطلب الثاني

 . التنفيذوقف  الاستعجال و

 : الأولالمطلب 

 و التفسير الإلغاءبدعاوى  الإداريةاختصاص المحاكم 

لاضطلاعها بدور  الأخرى الإداريةمكانة هامة بين الدعاوى  الإلغاءتحتل دعوى 

الدعوى  اعتبارها كذلك و  2وحماية فكرة دولة قانون الإداريةحيوي في حل المنازعات 

وى التفسير كما نعني بدع .المشروعيةلحفاظ على مبدأ يها جميع التشريعات  لالتي تعلق عل

                                                           
 1998، 37الإدارية ، ج.ر عدد يتعلق بالمحاكم  1998ماي  30خ في المؤر 98/02من قانون رقم  المادة الأولى 1
عائشة عنادرة ، دور القاضي الإداري وحدود سلطاته في الرقابة المشروعية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة  2

 .2013/2014الوادي ، كلية الحقوق وعلوم السياسية 
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قصد القيام بشرح و تفسير المعاني الخفية  الإداريةلى المحاكم ذلك الطلب الذي يوجه إ

 .الإداريللقرار 

 

  الأولالفرع 

فرض الشروط الموضوعية لقبول دعوى  الاختصاص بفحص المشروعية الشكلية و

 : الإلغاء

 : الإلغاءالاختصاص بفحص الشروط الشكلية لقبول دعوى -أولا

دعوى قضائية موضوعية فأنه يشترط في رافعها مجموعة من  باعتبارهاالإلغاء  عوىد

الشروط كغيرها من الدعاوى الأخرى فتوافر هذه الشروط ما يجعل دعوى الإلغاء دعوى 

فالشروط الشكلية هي شروط  .و لا يحتمل رفضها من قبل القضاء قائمة بذاتها و صحيحة

الواجب توفرها في مقيم  مجموع الشروط بها نقصدهاجوهرية لرفع دعوى الإلغاء، و 

 .الدعوى

 الشروط الواجب توفرها في شخص المدعي  -1

 : الأهلية-أ

الترافع  أهلية االقضاء و يطلق عليه لرفعها أمام يكون رافع الدعوى أهلا نبالأهلية أيقصد  

القضاء باسمه  أمام صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات بأنها و تعتبر أيضا المحاكم أمام

تجمع من حيث  في كثير من الأحيان و لما كانت المنازعة الإدارية1 لمصلحة الآخرين أو

  .معنوية طبيعية و أخرى أشخاص أطرافها

 : يلي ما 40تشترط مادة  الطبيعيين للأشخاصبالنسبة 

ق ن الشخص الذي تمنح له ممارسة الحقويكون الشخص بالغ سن الرشد بمعنى أ أن -

دون  فالأشخاص إذا ،سنة كاملة 19التقاضي، لابد أن يبلغ المدنية و من بينها صور 

                                                           

 107عمار بوضياف ،الوسيط في قضاء الإلغاء،المرجع السابق ،ص 
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بتمام  الإنسانشخصية تبدأ من قانون المدني "25سنة كاملة في شانهم المادة  19سن 

 أنجنين يتمتع بحقوق التي يحددها القانون بشرط  إنولادته حيا وتنتهي بوفاته، على 

التقاضي طبقا للمواد  ليةبأهيتمتع القاصر  يولد حيا" وحسب القانون المدني لا

يحق لهم ممارسة حقوقهم  سنة لا19ن هم تحت سن فالأشخاص الذيا إذ 44/ 42/43

 من بينها حق التقاضي . المدنية و

العام تمنح كنتيجة لتمتع الشخص  الإداريالتقاضي للشخص  لأهليةأما بالنسبة  -

عوى القضائية بشخصيته المعنوية العامة التي تمكنه من قيام برفع الد الإداري

نظرا لعدم قدرة الشخص المعنوي  مدعى عليه لما تحرك الدعوى ضده و و كمدع،

الوزير كنائب  : ممثلين عنه مثل إلىالقضائية المباشرة توكل العام على قيام بالعملية 

كانت قوانينها  الخاصة و الأشخاصذا كانت القرارات الصادرة من زارة ، إعن الو

 . الإداريالخاصة مثل الجمعيات السياسية تنص على خضوع منازعاتها للقضاء 

 : الصفة-ب 

جعل المشرع الجزائري الصفة من بين الشروط الشكلية المنصوص عنها في لقد  

لقبول الدعــوى سواءا كــانت  المدنية و الإدارية من قـانون الإجراءات13المــادة 

يثيرها القاضي من تلقاء نفسه في حالة  إذ ،فهي تعتبر من النظام العام ادية،ع أو إدارية

 هالمدعى علي انعدامها بالنسبة للمدعي أو

 دعوى موضوعية عينية تستهدف إلى من مميزاتها أنها نظرا لكون دعوى الإلغاء و

لحة مع لمص إدماجا ن غالبية الفقه يذهب إلىإغير مشروعة فال القرارات الإدارية إلغاء

نجد الدكتور رمضان بطيخ حيث ذهب  الصفة و هذا الاتجاه للفقه المصري و من هؤلاء

 يندمجان في طلبات إلغاء أو ،ل المصلحة يترادف مع مدلول الصفةمدلو إن :لقولا إلى

 .القرارات الإداري

 باعتبارها دعوى عينية تخاصم قرار إداري نظرا للطبيعة الخاصة لدعوى الإلغاء أيضا

 وأيضا هذا ما يجعل مدلول الصفة يندمج في مدلول المصلحة في نطاق دعوى الإلغاءل
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ثم  ،التقاضي هما أهلية ن شروط دعوى الإلغاءأالقول ب البعض إلى ما ذهب إليه

فالصفة تتوفر كلمــا كـــانت هناك مصلحة شخصية مبــاشرة  ،الصفة المصلحة أو

السلطة الشرعية لرافع  الفرنسي عرف الصفة بأنهاوعليه فان الفقه  1.مــادية أو أدبية

كما عرفت  ،الخصومة الدعوى أوهي الوصف الذي يوصف به رافع الدعوى في سير

هي قدرة الشخص على  أو ،القضاء الخصومة إلى القدرة القانونية على رفع بأنها أيضا

 اللجوء إلىهي القدرة على  أو ،مدعى عليه القضاء في الدعوى كمدعي أو المثول أمام

يكون المدعي في وضعية ملائمة  لمصلحة كما يقصد بها أنا القضاء دفاعا عن الحق أو

                                      ء.القضا يكون في مركز قانوني سليم يخول له التوجه إلى إن لمباشرة الدعوى إي

ما  أو ،الصلاح بأنهاالمعاجم اللغوية  المصلحة لغة في أكثرعرفت    : المصلحة -ج

المنفعة و الفائدة التي  على النفع والصلاح و عرفت اصطلاحا في فقه القانون بأنها يبعث

ا كانت تحقيقها سواء التي يسعى إلى أو ،القضاء تعود على المدعي من رفع الدعوى أمام

 .عنه أدبي الحصول على تعويض مادي أو أو ،اقتضائه أو هذه الفائدة هي حماية حقه،

المنفعة العملية التي تعود على المدعي من الحكم له  :عرفها فقه القانون المدني بأنها كما

 فقد عرف المصلحة كشرط لقبول دعوى الإلغاء فقه القانون الإداري أما .قضائيا بطلباته

و التي من  ،القرار المطعون فيه مجرد حالة قانونية خاصة لرافع الدعوى إزاء ":بأنها

و قد ذهب الفقه المصري  2مباشرا في مصلحة شخصية عله مؤثرا تــأثيراتج شانها أن

 المعنوية ،و المنفعة المـالية أو القيمة أو بأنهـا في تعريف المصلحة في الدعوى الإدارية

لا تحدد  و المصلحة في دعوى الإلغاء ،لتحديد نطاق الحق شرطـا لتنفيذ أو  قد تكون

الاعتداء عليه بل تكفي المصلحة الشخصية و هي كون بالحق ولا يشترط وجود حق ثم 

                               .حالة يؤثر فيها القرار المطعون فيه رافع الدعوى في مركز قانوني أو

  : هيو تتوفر مجموعة من العناصر في المصلحة المقررة لدعوى الإلغاء ينبغي أن و

     : المصلحة الشخصية المباشرة

                                                           
  507ماوي ،الوجيز للقضاء الإداري،المرجع السابق ،صسليمان محمد الط 1
 52سابق صالمرجع ال,دراسة مقارنة ,في دعوى الإلغاء  الإداري حدود سلطات القضاء,د ابوبكر احمد عثمان النعيمي  2
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بالمصلحة الشخصية هي الحالة التي يكون الطاعن فيها في مركز قانوني خاص قصد ي  

ل في القرار و المتمث بحيث يؤثر هذا العمل الصادر عن الإدارة مميز عن سائر الأفراد،

 ومن ثمة فانه لا ،مباشرا  على مصلحة رافع الدعوى تأثيرا لمطعون فيه بالإلغاءا الإداري

وتتحقق 1 فرد ليس له مصلحة شخصية في القرار المطعون فيهيقبل رفع الدعوى من قبل 

القانونية المتولدة عنه  نهائي بآثاره المصلحة الشخصية المباشرة عندما يمس قرار إداري

 كان الطاعن في غير الحالة القانونية إذا أما ،مصلحة جوهرية يحميها القانون حقا أو

 انتفت مصلحته في إثارة ،عليها و التأثير و التي من شانها عدم المساس بمصلحته ،الخاصة

بالمصلحة المباشرة هو المنفعة التي  و المقصود أيضا النزاع و نتج عن ذلك رفض الدعوى

و ,لقرار المطعون فيه و ستعود عليه مباشرة  سيحصل عليها الطاعن من الحكم له بإلغاءا

المطعون فيه والمطلوب كان عليه قبل صدور القرار  ما الوضع إلى ذلك عن طريق إعادة

 .إلغاؤه

 : المصلحة المحققة و المصلحة المحتملة

انه ينجم فعلا عن  أي ،تكون محققة لا يشترط فيها أن الإلغاءالمصلحة الموجبة  لدعوى  

المساس بمركز قانوني لطرف معين ،يخوله الحق في رفع دعوى  صدور قرار إداري

لذلك جاءت المادة  ،محتملة الوقوع في المستقبلمصلحة تكون ال يكفي أن و إنما الإلغاء،

وله :"معلنة عن المصلحة المحققة و المحتملة المدنية و الإدارية من قانون الإجراءات13

 المدنية والإدارية من قانون الإجراءات459المادة  في حين أن"ومحتملة أمصلحة قائمة 

 ا.عامة دون تحديد لنوعهالملغى جاءت فيها عبارة المصلحة العامة بصفة مطلقة و 

المدعي ستعود عليه فائدة من وراء  كان من المؤكد مقدما أن فالمصلحة تكون محققة إذا 

لم يكن من المؤكد  معنوية ،و تكون محتملة إذا القرار سواءا كانت تلك الفائدة مادية أو إلغاء

 وان كان من شانه أنالقرار المطعون فيه سيترتب عليه نفعا عاجلا للطاعن ، إلغاء مقدما إن

 .الأدبي منع عنه احتمال الضرر المادي أو

                                                           
 143ص، المرجع السابق، الإدارية،المنازعات و الدعاوى  الإداري،القضاء  ،محمود سامي جمال الدين 1
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لدعوى الإلغاء، حيث لا تقبل تلك ري يعد شرط الميعاد من أبرز الشروط الجوه : ميعاد-د

استقرار  الدعوى إلا في حدود لرفع وقبول دعوى الإلغاء، وذلك من أجل حماية مبدأ 

القرارات الإدارية المطعون فيها بعدم عن المعاملات المركزية القانونية المتولدة 

 .المشروعية

المدنية والإدارية بأربعة أشهر تسري من  وميعاد الطعن بالإلغاء محدد في قانون الإجراءات

 1. بالقرار إن كان فرديا، أو من تاريخ نشره إن كان تنظيميا الشخص تاريخ التبليغ

من  405 م كما أشارت إلى ذلك المادةبالأشهر مهما كان عدد الأياكاملة  وتحسب المواعيد 

 ما  المواعيد المقررة لقبول دعوى الإلغاء في حالات عدة منها د ويمكن تمدي، ق.م.ا.د

  .ومنها ما يؤدي إلى قطعه بهيؤدي إلى وقف احتسا

 يقصد به سريان مدة الطعن مؤقتا ليستأنف بعد زوال السبب الوقفو : وقف الميعاد-

يوم في الميعاد يوم  رالمتبقية، وذلك في حالة وحيدة هي حالة مصادفة آخالمدة  احتساب

 2.عمل موالي عطلة، حيث يمدد الأجل إلى أول يوم 

من  يقصد بقطع الميعاد زوال المدة المحتسبة أولا والبدء في احتسابها : دالميعا قطاعان -

قانون الإجراءات من 832جديد بعد زوال سبب الإنقطاع والتي هي وحسب نص المادة 

                                                                                                  :المدنية والإدارية

 .ةالطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختص-

 .طلب المساعدة القضائية -

 .القوة القاهرة أو الحدث الفجائي -

 .أهليتهفاة المدعي أو تغير و -

  تقديم تظلم إداري إلى الجهة الإدارية مصدرة  داري الإ اروقد أجاز المشرع للمعني بالقر
                                                           

 من ق.إ.م.إ 906، 829 المواد  1

 ق.إ.م.إمن  405المادة 2
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ن أجل شهرين لرفع دعواه يبدأ ي مأجل المنصوص عليه على أن يستفيد المعن القرار في 

من قبل الإدارة أو بعد مضي شهرين من رفع التظلم وعدم رد  من تاريخ التبليغ بالرفض

  .والمعبر عنه بالرفض الضمنيالإدارة 

 أمام الإلغاءالشكلية يشترط لقبول دعوى من الناحية  : الشروط المتعلقة بالعريضة-2

من  815/816يقدم الطاعن عريضة مكتوبة وهذا استنادا لنص المواد  أن الإداريةالمحاكم 

 15يتضمن عريضة إفتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة  أنق ا م ا ويجب 

 أماممن نفس القانون تحت طائلة عدم قبولها شكلا، وقد أصبح شرط توقيع العريضة 

 إبقاء. مع  أعلاه 815طبقا للمادة  إلزاميامن طرف المحامي شرطا  الراداريةالمحكمة 

الإداري امة ،ويجب كذلك تقديم نسخة من القرار الع للإدارةمن دلك قائما بالنسبة  الإعفاء

  819.1ت طائلة عدم قبول الدعوى حسب المادة المطعون فيه بارفاقه مع عريضة تح

يجوز للشخص يلي " من ق إ م إ على ما 830تنص المادة  : المسبق الإداريالطعن -3

 الأجلمصدرة القرار في  الإداريةالجهة  إلى،تقديم تظلم  الإداريالمعني بالقرار 

 أعلاه. 829المنصوص عليه المادة 

 ويبدأعن الرد خلال شهرين بمثابة قرار بالرفض  أمامهاالمتظلم  الإداريةيعد سكوت الجهة 

 من تاريخ تبليغ التظلم. الأجلهذا 

،يستفيد المتظلم من اجل شهرين لتقديم طعنة القضائي الذي  الإداريةوفي حالة سكوت الجهة 

 اجل الشهرين المشار إليه في الفقرة أعلاه. انتهاءي من تاريخ يسر

سريان أجل شهرين من تاريخ  يبدأالممنوح لها  الأجلخلال  الإداريةوفي حالة رد الجهة 

 التبليغ الرفض .

رسالة  فقد يـأخذ شكل عريضة أو برقية أو: يضـا من آثـار التظلم أنه ليس له شكلا معينـا وأ

بسيطة يتقدم بها المتظلم بـاسمه ، أو عن طريق وكيله أو ممثله القانوني أمام الجهات 
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الإدارية للتظلم ، أمامها ضد قرار إداري معين قام بإصداره و يجب أن يذكر في التظلم 

                                                                                  :على الخصوص المعلومات التالية 

                                       .و عنوانه ، لتتمكن الإدارة من الرد على تظلمه  ،هوية المتظلم -

. أو توقيعه إصدارهمرجع القرار محل التظلم، أي رقمه وتاريخ.  

.ب الشأنضرورة توقيع التظلم من طرف صاح.  

 : الموضوعيةالاختصاص بفرض الشروط  : ثانيا

 : الاختصاص عدم  عيب-1

هي نتيجة من نتائج مبدأ الفصل بين السلطات ، ذلك أن هذا المبدأ  الاختصاصفكرة إن    

لا يستلزم تحديد اختصاصات ، السلطات العامة الثلاث فحسب ، و إنما يستلزم توزيع 

سلطة على كل عضو في الن في نطاق السلطة الواحدة و من هنا يتعي الاختصاصات

في ممارسته مختلف أعماله القانونية ، بحيث لا  الاختصاصالإدارية أن يحترم عنصر 

يمارس هذا العمل القانوني إلا إذا كان مخول لممارسة هذا العمل ، و من هنا أن عيب عدم 

هو أكثر عيوب القرار الإداري وضوحا و أقدمها و أسبقها في الظهور في  الاختصاص

بالسلطة تم عيب مخالفة القانون ، و أخيرا عيب  الانحرافلشكل تم فرنسا تم تلاه عيب ا

 1.السبب

، تنصب رقابة القاضي على مشروعية القرارات الإدارية  الاختصاصعيب عدم ففي    

بحيث يتعين أن يصدر القرار من الجهة التي تملك إصداره ، فإذا اصدر القرار الإداري من 

رة ، و يمكن تشبيه فك الاختصاصغير المختص به، فإنه يعتبر مشوبا بعيب عدم 

 .لى مباشرة تصرف قانوني معينبفكرة الأهلية لأن الفكرتين تتعلقان بالقدرة ع الاختصاص

  : صور عيب عدم الاختصاص-أ

                                                           
ص  راسة مقارنة، المرجع السابق،بو بكر أحمد عثمان النعيمي ، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء 1
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القضاء الإداري المصري نظيره الفرنسي في تطبيق قاعدة عدم جواز تصحيح عيب تابع 

، و هكذا إما القضاء على أن القرار الذي يصدر مشوبا بعيب عدم  الاختصاصعدم 

يصبح باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام و بالتالي لا تصححه للإجازة اللاحقة  الاختصاص

فإن الفقه و القضاء يدرجان  ثمة، و من  الاختصاصيصدره صاحب  الذي الاعتمادأو 

 الجسيم أو الاختصاصالنوع الأول هو عدم  الاختصاصنـوعين أو صورتين لعيب عـدم 

  1عاديالبسيط أو ال الاختصاصم إغتصاب السلطة و الثاني بتمثل في عد

 : يمالجس الاختصاصعيب عدم *

ويترتب على  الانعدامبالقرار إلى درجة  الجسيم هو الذي ينحدر الاختصاصعيب عدم إن  

كونه قرار منعدما أنه لا يولد حقا ، و يمكن الطعن فيه قضائيا و لأنه عبارة عن مجرد 

شخص ليس بموظف عام بعمل من أعمال  واقعة مادية، و تتمثل هذه الصورة في إتيان

الإدارة ، إما لعدم تعيينه أصلا أو تعيينه بقرار غير مشروع ، فهو يتمثل في تدخل شخص 

الجسامة  من  دح الاختصاصفي أعمال الإدارة بدون سند ولا صفة ، و هكذا إذا بلغ عدم 

السلطة و قد اختلف فقه القانون العام في فرنسا و مصر اختلافا شأن تحديد  باغتصابسمية 

على  الاعتداءحالات اغتصاب السلطة ،إذ أن هناك اتفاق إلى حد أدنى بينهم يتمثل في حالة 

على اختصاص السلطة  الاعتداءاختصاص بسند لسلطة إدارية من فرد عادي ، و حالة 

 .لسلطة التنفيذيةمن قبل ا التشريعية أو القضائية

 : البسيط الاختصاصعدم *

بالمعنى الضيق هو مخالفة  الاختصاصالبسيط ، أو عيب  الاختصاصقصد بعيب عدم ي  

في مجال الوظيفة الإدارية مخالفة غير جسيمة ، و هذا العيب  الاختصاصقواعد توزيع 

قد يكون سلبيا ، و قد يكون إيجابيا ،وهذه  الاختصاصكثير الحدوث في العمل و عدم 

هي الأكثر شيوعا ، و الأقل خطورة من حيث ما يترتب عليها  الاختصاصالدرجة من عدم 
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البسيط ثلاث صور تقليدية فقد يكون موضوعيا أو مكانيا  الاختصاصمن آثار و لعيب عدم 

 ار .أو زمانيا و ذلك حسب النطاق الذي تجاوزه مصدر القر

قرار يمتد أثره  بإصدار الإداريبه قيام الشخص  يعني : المكاني  اصصلاختاعدم -

                              . للإبطالقابلا  الإداري.وبالتالي يصبح القرار  اختصاصهالدي يزاول فيه  الإقليمخارج  إلى

به تحديد أنواع معينة و محددة من الأعمال يلزم  يقصد: الموضوعي الاختصاصعدم  -

أي قرار إداري ، ذلك أن المشرع هو من يقوم  باتخاذالإداري بمراعاتها عند قيامه  المسئول

بتوزيع مختلف المهام والوظائف و الصلاحيات بين الجهات الإدارية بأنواعها مركزية و 

و هو من يضبط المعالم و يرسم حدود الإداريين على جميع المستويات . مرفقيهمحلية و 

و هذا ما يؤدي إلى فقدان المواطن لثقته اتجاه  الاختصاصاتوذلك تجنبا لظاهرة تداخل 

و من  الإدارة و يتمثل هذا النوع في صدور قرار يدخل في اختصاص هيئة أو عضو آخر

، أو من عضو  1ختصاص هيئة إدارية أخرىفهو يشكل اعتداء من هيئة إدارية على ا ثمة

و من أمثلته اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية  على اختصاص عضو آخر

أخرى مساوية لها ويقع هذا العيب عندما تتعدى سلطة إدارية على سلطة إدارية أخرى 

في  صالاختصالها لا تربطهما صلة تبعية أو إشراف ، و السبب في تقرير عدم  موازية

و من  مثل هذه القرارات الصادرة في مثل هذه الحالة أنها تمثل خروجا على إدارة المشرع

أمثلة هذه الحالة أيضا اعتداء سلطة إدارية على اختصاصات سلطة رئاسية لها إذ أن الأصل 

سلطة إدارية أعلى منها  العام لا يجوز لسلطة إدارية دنيا أن تصدر قرارا هو من اختصاص

ءا على تفويض قانوني صحيح ، فإذا ما وقع مثل هذا المنع يكون القرار الصادر في إلى بنا

 .الاختصاصالحالة معيب بعدم  ذهه

العامة  للإدارةقيام احد الموظفين  لأنهيعرف هذا العيب  : الزماني الاختصاصعيب عدم -

يصاب  أنبمزاولة  اختصاصاته دون مراعاة القيود الزمنية المحددة لذلك وبدلك يمكن 

 . الإداريلم يحترم كعنصر في بناء القرار  إذركن الاختصاص الزماني بعيب ،أو عنصر 
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 : عيب مخالفة الشكل و الإجراءات-2

 مخالفة الإدارة للقواعد و الإجراءات الشكلية التي قررها القانون بمناسبة إصدارهيقصد به   

بإتباع زمة إذ أن الإدارة تكون مل لقراراتها و في ذلك أن تكون المخالفة كاملة أو جزئية

الشكليات و الإجراءات في حالة النص عليها من قبل القانون ، أما في غير ذلك فلابد على 

العامة و سير  ، لأنه لا يعتبر تحقيقا للمصلحة الاختصاصالإدارة من احترام عنصر 

 اتخاذم إذا تم فرض سلسلة طويلة من الأشكال و الإجراءات كلما أرادت بانتظاالمرفق العام 

التوافق الدقيق بين  قرارا إداريا معينا ، و من هنا يظهر دور القضاء الإداري في إقامة

و يقصد به أيضا عدم 1و حماية الحقوق و الحريات الفردية الحفاظ على المصلحة العامة

كلية المقررة في القوانين و اللوائح المنظمة لإصدار احترام القواعد الإجرائية أو الش

القرارات الإدارية سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كليا أو جزئيا ، فالمقصود بالإجراءات 

هو الخطوات التي ينبغي على الإدارة من احترامها قبل إصدارالقرار إذا ما كان القانون 

ن هنا إذا و م يستوجب القيام بعملية التحقيقلبهذه الإجراءات مثل قرار الجزاء يلزمها 

 قرار معيبا في الشكل.لإجراءات المنصوص عنها قانونا اعتبر الا أصدر القرار دون إتباع

أما الشكل فهو الصورة التي تفرغ فيها الإدارة إرادتها بإصدار القرار ، مثلا إذ اشترط 

دارة بإصدار القرار دون احترام القانون أن يصدر القرار مكتوبا أو مسببا ، و قامت الإ

و يعرف في مصر بأنه عدم  الشكليات المنصوص عنها لقانون ، اعتبر القرار معيبا شكلا

 في إصدار القرارات الإدارية إتباعهاالتزام الإدارة بالإجراءات و الشروط الشكلية الواجب 

يست مجرد روتين إن الشكليات و الإجراءات ل:"حيث ذهب الدكتور سامي جمال إلى القول 

أو عقبات أو قواعد إجرائية لا قيمة لها ، و إنما هي في حقيقتها ضمانات للإدارة بمنعها من 

لتروي في ذلك ، وحملها على ا مدروسةقرارات غير  باتخاذالتسرع ، و تهديد الأفراد 

 ووزن الملابسات و الظروف المحلية بموضوع القرار تحقيقا للصالح العام ، و هو الأمر

  .ةالذي يحقق ضمانات للأفراد ضد احتمالات تعسف الإدار

 : عيب مخالفة القانون-3
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عيب مخالفة القانون كما سبق الذكر هو مرتبط بمحل القرار الإداري و الذي يقصد به   

الأثر القانوني الناتج عن القرار الإداري سواء تمثل في إنشاء مراكز قانونية أو تعديل 

القائمة أو إلغاء هذه المراكز و محل القرار الإداري يختلف فيها إذا كان المراكز القانونية 

القرار فردي أو لائحي أي تنظيمي ، فالقرار الفردي يخاطب شخصا بذاته و يؤثر على 

مركزه دون غيره ، فهو ينتج أثر فردي أما القرار التنظيمي أو اللائحي فينتج أثر عاما، وقد 

م على سلامة و صحة القرار الإداري من حيث محله بأن يكون استقر الفقه و القضاء الحك

و قد عرف الفقه الفرنسي عيب مخالفة القانون بأن القرار المطعون فيه لا  مشروعا و ممكنا

يمكن اتخاذه ، و ذلك لأنه غير منصوص عليه أو غير مرخص به ، إما بالقانون المكتوب 

قانون كما تم تعريفه من جانب آخر بأنه مخالفة كل أو بأنه قاعدة قانونية أو مبدأ من مبادئ ال

المشروعية سواء  عمالا لمبدأإالإدارة المصدرة للقرار لى قاعدة قانونية تفرض احترامها ع

كانت هذه القاعدة مكتوبة أو غير مكتوبة ، في حين اتجه الفقه المصري إلى تعريف هذا 

و محل هذا الأخير هو الأثر القانوني العيب بأنه العيب الذي يتصل بمحل القرار الإداري 

 .مراكز قانونية الذي يحدثه القرار في الحالة القائمة ، و ينتج عن هذا الأثر القانوني إنشاء

 : صور مخالفة القانون-أ

 إحدىخالفة القرار الإداري للقانون قد تقع بصورة مباشرة كأن تعمد الإدارة إلى إهدار م   

القواعد القانونية سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، أي أحكام القانون بصفة عامة ،إلا أن 

تلك المخالفة قد تتم بشكل غير مباشر كما لو وقع خطاء من جانب الإدارة في تفسير أو 

 ثلاث صور نجد المخالفة فإن عيب مخالفة القانون يتخذ تطبيق القاعدة القانونية ، و من ثمة

 .1رة ، الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية ، الخطأ في تفسيرهاالمباش

المخــالفة المباشرة تتم عن طريق تجــاهل الإدارة : للقاعدة القانونية المخالفة المباشرة*

للقواعد القـــانونية أما بصفة كلية أو جزئية و ذلك عن طريق القيام بأعمال تنهي عنها هاته 

القيام بعمل تفرضه هاته القاعدة ، و عليه فإن المخالفة قد تكون القاعدة أو الإمتناع عن 

   .إيجابية أو سلبية
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مخالفة الإيجابية تتحقق عند مخالفة قرار الإدارة لحكم القاعدة القانوني و الذي يعبر بمثابة 

خروج على مبدأ تدرج القواعد القانونية الذي يفرض ضرورة احترام القرار الإداري 

نونية الأعلى منه أي أن يلتزم بمحتواها ، و عليه فإن القرار الإداري يكون للقاعدة القا

ل الصورة و تتمث مشوبا بالعيب مخالفة القانون إذا كان محله مثلا مخالفا لقاعدة دستورية

إيجابية أيضا في حالة قيام الإدارة بإصدار قرار في موضوع محرم عليها اقتحامه بموجب 

 1القاعدة القانونية

بالفهم الخاطئ للقاعدة  الإدارةيقصد بهذا العيب قيام  : الخطأ في تفسير القاعدة القانونية*

قد يكون عن حسن  القانونية ، وتعطي لما تفسيرا غير التفسير الذي يحتويه القاعدة القانونية

، وقد يكون عن سوء النية وذلك في حالة  التأويلكانت القاعدة غير واضحة وتحتمل  إذانية 

  2 الإدارةحريف ت

تطبيق القاعدة القانونية هو قيام أو مباشرة الإدارة  : الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية*

للسلطة التي منحها القانون إياها ، و يكون ذلك في الحالات الغير منصوص عنها قانونا ، 

السلطة المخولة لها تطبيق الإدارة للقانون تطبيقا غير صحيح فتمارس " :كما تم تعريفه بأنه 

في غير الحالات التي نص عليها القانون ، أو دون توفر الشروط التي حددها القانون 

 : ليو الخطأ في تطبيق القانون يأخذ صورتين هما على التوا لممارسة هذه الصلاحيات

 للقرار إصدارهاالتحقق من حدوث الوقائع التي استندت إليها لإدارة في 

رقابة القضاء الإداري تحدث في هذه الصورة للتأكد من الوقائع و التي استند إليها القرار   

الإداري فإذا تبث أن القرار الإداري الصادر عن الإدارة لم يستند على وقائع مادية معينة ، 

فإن هذا القرار يكون مخالف للقانون، وهذا ما أكدته محكمة للقضاء الإداري المصرية 

قانونا لصحة القرار الإداري أن يقوم على وقائع صحيحة ثابتة و إلا انعدم أساسه  يجب:"...

فالقاضي الإداري يراقب صحة و سلامة الوقائع المادية التي استندت " و كان مخالفا للقانون
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إليها الإدارة في إصدارها لقرارها الإداري ، يكون في ضوء القواعد القانونية السارية وقت 

و منها القرارات الإدارية  القانونيةأن وقت رقابة مشروعية مختلف الأعمال  صدوره ، إذا

 .تاريخ صدورها يكون

                 التحقق من توافر الشروط القانونية للوقائع المادية المبررة لإصدار القرار

مستوفية هذه الصورة أن تكون الواقعة المادية التي استند إليها القرار الإداري تتضمن 

الشروط القانونية التي تجعلها مبررة لهذا القرار لذلك وجب التأكد من سلامة التكييف 

 1عة .القانوني في هذه الواق

 : عيب السبب-4

قعية او القانونية على القرار والدافعة الى تدخل ايمكن تعريف السبب بأنه" الحالة الو  

" فعيب السبب هو انعدام تلك الوقائع لإصداره،فهو مبرر وسند خارجي  لاتخاذه الإدارة

ه لقرار  إصدارعند  الإدارةمن طرف رجل  إليهاوالظروف المادية والقانونية المستندة 

 معين .

 : خد عيب السبب العديد من الحالات نذكر منهاويأ

على أحد  تأديبيةبتوقيع عقوبة  الإدارةيقوم رجل  أنومثالها : انعدام الوجود المادي للوقائع-

 المنسوبة إليه. الأفعاللم يرتكب  الأخيرهذا  أن إلاوظفيه ،م

في التكييف القانوني مرتكب من قبل  الخطأومثالها  : الخطأ في تكييف القانوني للواقعة -

 .موظف

وقرارتها تقف  الإدارة أعمالعلى  الإداريرقابة القضاء  إنالقاعدة  : الرقابة الملائمة -

 إلىالمقارن ومنه الجزائري وسع من رقابته  الإداريعند المستويين مع ذلك فان القضاء 

في  الشأنكما هو  الأفرادالجوانب الملائمة خاصة بالنسبة للقرارات الماسة بحقوق وحريات 

 .الإداريوقرارات الضبط القرارات الضبط  التأديبالمجال 
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 : في استعمال السلطة الانحرافعيب -5

الإداري لا يكفي أن يكون صادر من سلطة أو الهيئة المختصة ، و مطابقا للشروط القرار 

الشكلية المقررة قانونا ، و أن يأتي محله مطابق للقواعد القانونية السارية المفعول بل يجب 

أن يسعى القرار الإداري إلى تحقيق الغاية المرجوة من صدوره أو إذا خرجت الجهة 

ار عن الغاية المسطرة من وراء إصدار هذا الأخير ، كان معيبا الإدارية المصدرة للقر

 ة.في استعمال السلط الانحرافبعيب 

عيب إساءة استعمال السلطة مرتبط بركن النهاية ، في الدستور الإداري و عليه فإن النهاية و

المرتبطة ة التي تكون أساس القرار الإداري يجب أن تهدف إلى تحقيق المصلحة العام

القرار الإداري لأنه  أصعب عيوبيق هدف معين حدده القانون ، و هذا العيب هو من بتحق

يتحقق إذا حدث  الانحرافعيب  إصدار هومرتبط بنية متخذ القرار و الدوافع الرامية إلى 

الإدارة عن تحقيق المصلحة العامة بإقرارها هذا أو قصدت حماية أغراض غير التي نص 

 الانحرافلت طرق و أساليب غير التي حددها القانون،وعيب عليها المشرع ، أو استعم

الإدارة تقديرية ، أما إذا كان اختصصها مقيد فلا مجال لعيب  تكون سلطةيكون عندما 

 .1الانحراف

في استعمال السلطة أو إساءة استعمال  الانحراف : صور عيب إساءة استعمال السلطة-أ

عن المصلحة  الانحرافالسلطة له وجهان أولهما له علاقة بنشاط الإدارة و يتمثل في 

 العامة ، و ثانيهما متصل به و يأخذ صورة انحراف عن الهدف المخصص

 أوشخصية  أغراض استهدافوذلك من خلال  : العامة عن المصلحة الانحراف*

قرار بنزع الملكية  بإصداربغرض الانتقام . ومثال ذلك كان يقوم والي ما  محاباة للغير او

منه هو  الهدفن فى فان هذا القرار يعتبر صحيحا لأمستش إنشاءللمنفعة العامة بقصد 

من ملكه ، فان القرار  الأرضإذا كان القصد منه الحرمان مالك  أماالمصلحة العامة ، 

 يعتبر معيبا بعيب الانحراف بالسلطة.
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في استعمال السلطة يتحقق  انحراف : تخصيص الأهداف عن قاعدة حراف*الإن

عندما يهدف تصرف رجل الإدارة إلى تحقيق مصلحة ليست بعامة ، كما يتحقق أيضا حتى 

ف المحدد من قبل القانون ، و لو حقق رجل الإدارة بقراره المصلحة العامة لكنه خالف الهد

الأهداف المقررة من قبل المشرع حتى يكون قراره مشروعا،  بابتغاءفرجل الإدارة ملزم 

، كما هو الشأن بالنسبة للقرارات المتخذة في نطاق 1وذلك عملا بقاعدة تخصيص الأهداف 

الضبط الإداري و التي يجب أن تهدف إلى المحافظة على النظام العام ، و المتمثل في 

مخالفة قاعدة تخصيص  و العامة الآدابالأمن العام و الصحة العامة والسكينة العامة و 

عملا إداريا لا يدخل في  الأهداف تكمن في صورتان الأولى أن يمارس عضو الإدارة

الأصل ضمن اختصاصه، والحالة الثانية أن يكون الغرض الذي استعمل في تحقيق هذا 

في مجال  الانحرافو من تطبيقات  الغرض وسائل أخرى غير تلك التي أوجبها القانون

الضبط الإداري نجد ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي إذ أنه ألغى القرار الصادر من أحد 

العمد بتحريم خلع المستحمين على الشواطئ لملابسهم إلا في داخل وحدات خلع الملابس 

التابعة للبلدية في مقابل أجر معين ، ذلك أن الهدف الأساسي من وراء هذا التصرف لم يكن 

العامة ، و إنما كان تحقيق مصلحة مالية تتمثل في تحصيل رسوم  الآدابالمحافظة على 

كما أن مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف قد ،لوحدات خلع الملابسئ واطرواد الش لاستعمال

 .استعمال الإجراءات إساءةتكون عن طريق 

 : الفرع الثاني

 الإحالةبدعاوى التفسير المباشر عن طريق  الإداريةاختصاص المحاكم 

 طبقا الإداريهيئة القضاء  أمامالمباشرة تحرك الدعوى  : دعوى التفسير المباشر -أولا

دعوى  أمامالتي تطبق  الإجراءاتقليمي ،وتتبع فيها شروط و لإختصاص االالقواعد 

، مثل الصفة  الإلغاءسابقا في دعوى  إليها، والتي تم التعرف  الأخرى الإداريةالقضائية 

القرار المبهم كشرط لصحة رفع الدعاوى التفسير  إلى بالإضافة،  الأهليةالمصلحة ، 
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بعض شروط الشكلية التي تتميز بها  إلىنكتفي بالتعرض  لأساسا، وعلى هذا  الإدارية

  .  الإداريةدعوى التفسير 

 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  801بتفحص المادة   : شرط وجود قرار إداري-1

بالتفسير حول  الإداريةالتي تخضع للاختصاص المحاكم  الإداريةالقرارات نجدها  تناولت 

ها ، وهي القرارات الولاية ، والمصالح الممركزة للدولة ، على مستوى بويشالغموض الذي 

 للبلدية . الأخرىالبلدية ، والمصالح  وقراراتالولاية ، 

 1عن  الإداريالدعاوى التفسير خاصية التي تميز وهي  :  الإداريشرط غموض القرار -2

المقصود به هنا  الإداريكان التصرف  إذا إلان الدعاوى لا تظل ، لأ الأخرىالدعاوى 

الألفاظ وترتيبها اللغوي ، الحقيقي في محتوى  والإبهامالمشوب بالغموض ،  الإداريالقرار 

، قصد توضيح  آخروعدم القدرة تقريب عبارات عمل قانوني انفرادي بعمل قانوني أ

  . الإداريالمقصود من المعنى الحقيقي و الصحيح للقرار 

 إثارةتسبب في  أنيجب  الإداريةلقبول الدعاوى التفسير   : وجود نزاع جدلي وحال -3

 المخاطبين . والأشخاص الإدارةنزاع قانوني جاد بين 

 : الإحالةالتفسير عن طريق  –ثانيا 

وهي الطريقة السائدة في تحريك الدعوى التفسير ، حيث تقوم جهة القضاء العادي في حالة 

 الأصليةمرتبط وحيوي ومهم بالنسبة لدعوى  اريالإدفي القرار  والإبهامالدفع بالغموض 

يتوقف  وحينئذ،  الإداريةعلى المحكمة  الأمر بإحالة الأطرافالمطروحة أمامها ، بمطالبة 

للقرار  وواضحالمعنى الحقيقي  إعطاءحين  إلى الأصليةالنظر و الفصل في الدعوى 

 2المطعون فيه التفسير .
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بدعوى فحص المشروعية و  الإداريةاختصاص المحاكم   : المطلب الثاني

 التنفيذدعاوى الاستعجال ووقف 

دعوى يرفعها صاحب الشأن أمام القضاء  نهاعرف دعوى فحص المشروعية على أت

ففي هذه الدعوى يطلب صاحب .ة بفحص مشروعية قرار إداريالمختص بغرض المطالب

من القاضي المختص فحص مدى مشروعية القرار ،فدور القاضي في هذا المصلحة 

الدعوى يقتصر عن مشروعية القرار او عدم مشروعيته ، ولا يتعدى في هذه الحالة الى 

بتنوع المنازعات عادية وقد  الإداريةكما تتنوع اختصاصات المحاكم  .1تعديله  أو إلغاءه

 ه.الإداري ومحاولة تنفيذالقرار  إنشاء لىإ أدتنظرا للظروف التي  استعجاليهتكون 

شروط فحص المشروعية في ظل الطريقة المباشرة و الغير  : الأولالفرع 

 : المباشرة

 : شروط فحص المشروعية في ظل الطريقة المباشرة -أولا

دعوى في  من قبل  إليهاوقد سبق التعرض  : الشروط الشكلية المتعلقة بكل دعوى-1

 . الإلغاء

ويخضعه  الإدارييعتبر عيبا يصيب القرار  : لانعدام المشروعية الإداريعيب القرار -2

 .2متى حام الشك حوله لانعدام مشروعيته  الإداريلرقابة القضاء 

 : المباشرةالغير  شروط فحص المشروعية في ظل الطريقة  : ثانيا

القضاء العادي عكس الدعاوى المباشرة التي تحرك مباشرة  أمامهذه الطريقة تتار  إن

 : الإداريةالمحاكم  الإداريالقضاء  أمام

القاعدة انه لا يجوز   : المحاكم المدنية ومدى قدرتها على فضل في المشروعية -1

دعوى  بمثابةفي مدى مشروعيته  الإداريللمحاكم المدنية القيام بعملية تقدير القضاء 
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بمدى قانونية القرار تدخل ضمن اختصاصاتها وارتبط حلها مدنيا بضرورة القيام 

في قضية تتعلق  الأعلىمن عدمه حيث جاء حكم قانون الخاص بالمجلس  الإداري

ن الاختصاص بفحص ير مصادره وقضت بعدم الاختصاص لأالحكم وتقد بأسبقية

 . الأعلىللمجلس  الإداريةالغرفة  إلىالمشروعية يعود 

سمح في بعض الحالات للمحاكم  :مدى قدرة المحاكم الجنائية على تقدير المشروعية-2

 تنتج،التي  الإداريةتقوم بالفصل في المنازعات تتعلق بالمشروعية القرارات  أنالجنائية 

تتعلق بالقرارات التنظيمية قانونية ولذلك حينما تتار مشروعية  أمامهاحركت   عن دعاوى 

القرار التنظيمي بصورة عارضة ،فالقاضي الجنائي ولتمتعه بشمولية الاختصاص القضائي 

 فهو قاضي الدعاوى الرئاسية .

واختصاص  الإداريةالمحاكم  أمامدعوى الاستعجال  إجراءات  :الفرع الثاني

  القاضي الاستعجالي

                       الإداريةالمحاكم  أمامدعوى الاستعجال  إجراءات-أولا

 : لا بد توفر الشروط الإداريةالمحاكم  أماملتحريك الدعوى الاستعجالية 

 إيقافبصلاحية  الإداريةالمحاكم  أماملا تتمتع الدعوى المقامة  الأصلفي  : التنفيذوقف -1

أن الدعوى المطعون فيه ما لم ينص القانون خلاف ذلك والخلاف  الإداريالقرار  تنفيذ

نه يمكن من ق ا م ا "غير أ 833التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة  الاستعجالية

 ." الإداريالقرار  التنفيذبناء على طلب المعني بوقف  تأمر أن الإداريةللمحكمة 

تتم بناءا على  إنعجال الاست إجراءاتط في جميع يشتر : تقديم الدعوى في شكل طلب-2

 .المختصة الإداريةالمحكمة  رئيس إلىعريضة يرفعها المدعي 

 عنصر المحرك للخصومة ولذلك يجب احترام قواعد موضوعةى هي عريضة افتتاح الدعو

م الخصو وأطراففمن خلال العريضة يتضح موضوع الطلب .سبقا يتوقف عليها قبولها م

 .الوثائق التي تأسست عليها الطلباتوكذا 
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بواسطة عريضة افتتاحية يحدد ق إ م إ مضمونها في  الإداريةرفع الدعوى الاستعجالية ت

 كشرط عام . 816المادة

الشرط الوحيد وان  المصلحة هي أن إلىرأي ذهب : الشروط المتعلقة برافع الدعوى -3

لمصلحة الشخصية تكون ا أنتكون شرطا في المصلحة باشتراط  أنعدو ت ة لاالصف

 للتمييز بين المصلحة والصفة شرطين لقبول الدعوى آخر رأيوذهب  ومباشرة.

مصلحة في رفعها ، فالقاعدة  استعجاليةعوى تكون لرافع الد أنويجب  : المصلحة -أ

 حةلالمصشترط في هذه يي مناط الدعوى ، و دعوى بدون مصلحة" فه "لاالعامة انه

ضاف المشرع ضمن أوقد  لى حق مشروعإ ي تستندأقانونية ، تكون مصلحة أن 

 ق إ م  459المادة  عبارة كانت عبارة كانت غائبة فيمن ق ا م ا   13المادة 

ملة يقررها القانون محت أولى توفر عنصر المصلحة سواء كانت قائمة إالملغى تشير 

ض من الطلب هو كان الغر إذا القضاء المستعجل قد تكفي المصلحة المحتملة وفي 

ثل ، مضرر يخشى زوال دليله عند قيام النزاع عليه أوضرر محدق لدفع  الاحتياط

الموضوعية لم تثبت  المنازعة أنيجوز قبولها رغم  الحالة المستعجلة فقد إثبات

ضوع وحين رفع دعوى الم إلىوالانتظار  يؤدي فوات الوقت أنشية خبالفعل وذلك 

عسيرا او مستحيلا  الإثباتذا حالتها ، وصيرورة ه إثباتضياع المعالم المراد  إلى

 .الأكمل الأوجهغير مجد على  أو

شخص التقاضي  لأيلا يجوز على شرط الصفة " 13نصت المادة : الصفة -ب

 ".له صفة ما لم تكن

 وتقوم على المصلحة المباشرة و1القضاء أماموالصفة هي الحق في المطالبة 

يكون لرافع الدعوى الصفة كأن يكون  أنو من المسلم به  لشخصية في التقاضيا

من يقوم  أوالمطلوب  بالإجراءحمايته عليه والمراد  هو صاحب الحق المعتدى

 .مقامه

                                                           
 232عوابدي عمار ، دروس في القانون الإداري ،المرجع السابق ، ص  1
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رافع الدعوى الاستعجالية ، فلا يتصور ان ترفع دعوى  ويتعين ان تتحقق الصفة في

 .ترفع عليه أو بالأمرشخص لا علاقة له  من

طبيعــــي أو (ـــا للشـــخص بهأهليـــة هـــي تلــــك الخاصـــية المعــــترف  : الأهلية -ج

والــــتي تســـمح لــــه بممارســـــــة حـــــــق التقاضـــــــي للـــــــدفاع عـــــــن )معنـــوي 

ـية حقوقـــــــه ومصـــــــالحه، والناتجـــــــة عـــــــن اكتســـــــابه الشخصــــــ

 نها،كمــا أ2مــن القــانون المــدني50و40حســب مــا جــاءت بــه المــادتين1.القانونيــة

. ة المطالبة القضائية، أي لصحة رفع الدعوى وقبولها من حيث الشكلشــرط لصــح

 أمـــام القضـــاء، والأهليـــة-)أهليـــة التصــــرف(-لمقصـــود هنـــا هـــو أهليـــة الأداء 

ـا، تهلـــدى بعــــض الفقهاء ليست شرطا لقبـول الـدعوى وإنمـا هـي شـرط لصـحة إجراءا

ا كانت دعواه مقبولة ولكن إجراءات تهفـإذا باشـر الـدعوى مـن هـو ليس أهلا لمباشر

 .الخصومة تكون باطلة

 ــى انعــــدامإ نجــــد أنــــه ســــترتب علــ.م.إ.مــــن ق64الرجوع لــــنص المــــادة وب

 ت.الأهليــــة بطــــلان الإجراءا

وقــد أصــاب المشــرع حينمــا اســتبعد الأهليــة مــن دائــرة شــروط قبــول الــدعوى 

لأســباب عــدة نذكر منها أن الأهلية وضع غير مستقر قد يتوفر وقت قيد الدعوى وقد يغيب 

تــوافر الخطــر ومــا يقتضــيه مــن ســرعة  كمــا أن1.أو ينقطع أثنـاء سـير الخصــومة

اللجــوء إلى قاضــي الأمــور المســتعجلة مــن ناحيــة ووقتيــة الأمــر الــذي يصــدره 

وعــدم المســاس بالموضــوع مــن ناحيــة أخــرى يــبرران رفــع الــدعوى المســتعجلة 

مــتى كانــت لــه مصــلحة في .واعــد العامــة ممــن لا أهليــة لــه في رفعهــا طبقــا للق

مــا ســبق الموضــوعي أو الاســتعجالي ًذكــره فإنــه لا يجــوز أن  .اتخــاد إجــراء وقتي

مــالم تتــوافر الصــفة والمصــلحة، فهمــا شــرطان  ترفــع دعــوى أمــام القضــاء ســواء

ـدعوى وأثنــاء ســيرها والفصــل فيها، وإن تخلف يجــب توافرهمــا أثنــاء رفــع الـ

 .إحداهما يؤدي إلى رفض الدعوى شكل
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 : اختصاصات القاضي الاستعجال : ثانيا

بصفة  بعملية التحقيق في طلب وقف التنفيذ الإداريةحيث تقوم المحكمة : عملية التحقيق-1

 عامة .

في حالة الدعوى الاستعجالية يقوم قاضي  : المعنية للإداراتالممنوحة  الآجالتقليص -2

يها التي تعن للإداراتالممنوحة  الزمنية المدةبتقليص  التنفيذتشكيلية القضائية المعنية بوقف ال

وتخضع ضرورة تقديم  الإداريقرار  تنفيذالاستعجالية المطالبة بوقف  الإداريةالمنازعات 

 . الإداريةالمحكمة  أمامملاحظات حول طلب المقدم 

من  الإداريةفي حالة ظهور للمحكمة  : الفصل في الدعوى دون تحقيق إمكانية -2

 أخرى. وفي حالة خلال عريضة الافتتاح الدعوى ان هذا رفض الطلبات مؤكد 

من طلبات الوقف يكون الرفض ناتج من خلال قراءة  الإداريةعندما يظهر للمحكمة 

 عريضة دعوى الاستعجال .

  : التنفيذوقف  آثار-3

القرار  تنفيذالقاضي بوقف  للأمريتم تبليغ الرسمي  : الأمر بوقف التنفيذبالنسبة لتبليغ -أ

ن ينيإلى الخصوم المعساعة وعند الاقتضاء يبلغ بجميع الوسائل  24خلال اجل  الإداري

 1. الإداريةوالى الجهة 

المطعون فيه  الإداريالقرار  أثاريتم توقيف  : الإداريالقرار  أثاربالنسبة لتوقيف -ب

التي  الإداريةالجهة  إلى من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ الأمر وقف تنفيذ ابتداءا

 . أصدرته

صـــت علـــى هـــذه الحالـــة العامـــة المـــادة ن  : التنفيذوقف  أمرار انتهاء آث -ج

بالرفض، ويكون  ري ولوعنـــدما يتعلـــق الأمـــر بقـــرار إدا":إ بقولهـــا .م.إ.ق919

 موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي،يجوز لقاضي الاسـتعجال، أن يـأمر بوقــف تنفيــذ هــذا

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  836/1المادة  1
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الاســتعجال تــبرر ذلــك،  القــرار أو وقــف آثــار معينــة منــه مــتى كانــت ظــروف

 ةوجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعي ومــتى ظهر له من التحقيق وجود

ينتهي أثر ."لغاء القرار في أقرب الآجالإ بوقف التنفيذ، يفصل في طلب عندما يقضى.القرار

 ".الطلب وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع

رفع  التنفيذبوقف  الأمرالذي اصدر في حقه  الإدارييجوز للشخص  : الطعن بالاستئناف-د

 1يوم من تاريخ التبليغ . 15مجلس الدولة خلال اجل  أمامدعوى الاستئناف 

 : الثانيالمبحث 

بدعاوى القضاء الكامل والقضايا المخولة لها  الإدارية اختصاص المحاكم

                                                                            : بنصوص خاصة

هي صاحبة الولاية  الإداريةمن ق ا م ا أن المحاكم  801و 800نص المادة الظاهر من 

العامة ، وبدلك منح المشرع الاختصاص للمحاكم  الإدارية الأشخاصالعامة بمنازعات 

وصلاحية الاختصاص  ) الأولالمطلب (في النظر والفصل في الدعاوى التعويض  الإدارية

  )المطلب الثاني(يم نصوص قانونية خاصة تناولتها بالتنظ أخرىبالفصل في قضايا 

 : الأولالمطلب 

 :بدعوى التعويض الإداريةاختصاص المحاكم  

من الجهة  الشأنعلى انها دعوى التي يطالب فيها صاحب عرفها الدكتور عمار بوضياف 

 أصابهضرر او هيئة بدفعه نتيجة  الإدارةالقضائية المختصة القضاء له بمبلغ من المال تلزم 

الصفة و المصلحة  أصحابالدعوى القضائية الذاتية التي يحركها  أنهاكما عرفت على  2

المقررة قانونا للمطالبة  والإجراءاتالجهات القضائية المختصة ،طبقا للقواعد  أمام

الضار  الإداريحقوقهم بفعل النشاط  أصابتالتي  للأضراربالتعويض العادل و اللازم 

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 837/3المادة  1
والتوزيع ،الجزائر  عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية ، القسم الثاني ، الطبعة الأولى ، جسور لنشر 2

 197،ص  2013
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 الإداريةوتمتاز دعوى المسؤولية بكونها من دعاوى القضاء الكامل وتختص المحاكم 

 فيها . بالنظر

 : الأولالفرع 

 :خصائص وشروط دعوى التعويض 

 : خصائص دعوى التعويض-أولا

ترفع طبقا  أنهاكما  إداريطعن  أوفهي ليست تظلم  : دعوى التعويض قضائية -1

 القضائية المقررة قانونا . والإجراءاتللشكليات 

تحقيق مصلحة شخصية وذاتية  إلىفهي ترمي  : شخصية دعوى التعويض دعوى ذاتية-2

أصابت الحقوق المادية والمعنوية التي  الأضرارتتمثل في الحصول على تعويض لجبر 

 والمراكز القانونية.

لاعتبار سلطات القاضي في المجال التعويض  : التعويض دعاوى القضاء الكامل دعاوى-3

واسعة بالقياس من دعاوى الشرعية ، حيث تتقيد سلطاته ،وتظهر سعة وسلطات القاضي 

 1بدفع التعويض متى ثبت الضرر بالشخص . الإدارة بإلزامفي هذه الدعوى 

 : شروط قبول الدعوى التعويض : ثانيا

التعويض بمجموعة من الشروط التي يجب على المضرور  ى دعوص المشرع صلقد خ  

يتقيد بها، حتى يحصل على حقوقه سواء تعلق الأمر بشرط القرار السابق أو شرط  أن

  .الميعاد

دعوى  بالأخصالقضاء الكامل و  م القرار السابق في منازعاتمفهو إن : القرار السابق-1

دارة محدثة الضرر بدون استصدار أية دعوى ضد الإفع التعويض مرتبط بعدم جواز ر

، الإدارة تعبر فيه عن نيتها الدخول في نزاع مع المضرور صريح أو ضمني من

                                                           
 .103عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص  1
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دخوله في نزاع مع الإدارة و  باستصدار القرار الإداري السابق بغرض فالمضرور يقوم

 .مطالبة بتحصيل حقوقه أمام الجهة القضائية المختص ذلك من أجل مباشرة إجراءات

لى ضرورة ع169نص في مادته  الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنية القديمجدر وت

روط الشكلية لصحة دعاوى القضاء الكامل، بالإضافة شكشرط من ال  وجود القرار السابق

ي التنظيم.رغم ذلك ثار ه فوجود التظلم المسبق أمام التدرج الإداري المنصوص عليى إل

القرار السابق في دعوى التعويض إذ ،هناك مواقف  اشتراط استبقاء فكرب خلاف حول

المشرع الجزائري بشأن مدى اشتراط  موقف أما  صدرت من عدة فقهاءمتعارضة وأراء 

فيظهر من خلال المادة  دعوى التعويض في القانون الساري المفعول في القرار السابق 

أو  الرامية إلى إلغاءيجب أن ترفق مع العريضة '':التي تنص على ج.من ق.إ.م.إ819

تفسير مدى مشروعية القرار الإداري،تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعون 

المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري  هذه خلال استقراء ،من"فيه، ما لم يوجد مانع مبرر

القرار السابق في دعوى الإلغاء وتفسير مدى مشروعية القرار  استقر على فكرة اشتراط

الدعوى  ر رفعنية لجوء المتضرر إلى تخلى عن ضروجود التظلم المسبق مع إمكا الإداري

الجزائري لم  بما أن دعوى التعويض من دعاوي القضاء الكامل فالمشرع ة.القضائية مباشر

السابقة الذكر،أي عدم اشتراط وجود القرار السابق، ومنح 819ينص عليها في المادة 

بالتعويض، مع العلم أن الأعمال التي  القضاء مباشرة للمطالبةإلى  للمضرور حق اللجوء

تقوم بها الإدارة هي تصرفات مادية لا تستوجب وجود قرار إداري مسبق، مما يثير إشكالية 

ة أو تصرفاتها التي تحدث ضرر الموجب للتعويض و عمل الإدارإثبات العلاقة بين ال

 .رار الأض

منية المقررة قانونا لأجل رفع دعوى قضائية أمام الجهة هو المدة الز  : شرط الميعاد-2

نصوص قانونية،مثال  العلم أن المشرع الجزائري قيد ميعاد رفع الدعوى بموجبالمختصة 

شهر من تاريخ تبليغ أ 04ذلك دعوى الإلغاء التي يستوجب رفعها خلال مدة

 بالإلغاءالبة في المطلا سقط حقه  ج.من ق.إ.م.إ829عليه المادة  تمنص ونشرالقرار،وهذا
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م يربطها المشرع بمعاد معين ومن بينها دعوى ل في حالة الدعاوي التي لكن الإشكال يقوم 1

 . التعويض

ترك أجال رفعها مفتوحا خصوصا كانت الغاية الأساسية من رفعها، هو حصول ترك  إذا

منها و القانونية  الضحية على مقابل عن الأضرار التي أصابته نتيجة أعمال الإدارة المادية

في الحق المطالب به أن  و يشترط لا يكون قد انقضى أو تقادم بمرور الآجال المقررة قانونا

لم يخضع دعوى التعويض لميعاد  ج إذ المشرع الجزائري.،ويظهر ذلك من خلال ق.إ.م إ 

 لأصلا عتبارهابا عامة المذكورة في القانون المدنيمعين بالتالي تطبق عليها القواعد ال

  ةعشر خمس تسقط دعوى التعويض بانقضاء'':التي تنص على133وبرجوع إلى المادة 

  2."الضار سنة من يوم وقوع الفعل)15 (

في قضية "م 2003-12-16ذا ما أكده أيضا القرار الصادرعن مجلس الدولة بتاريخ وه

المستأنف لدى  ش"ضد مديرية التربية لولاية جيجل و يتمثل موضوعها في توظيف

تم إشعاره بتوقيفه عن 1995-08- 20وبتاريخ 1972- 08-25المستأنف عليها منذ 

طلب المستأنف إعادة 200-11- 28العمل و ،جاء في حيثيات هذه القضية أنه:" بتاريخ 

إلى يوم الرجوع 1995-08- 20إدراجه إلى منصبه الأصلي وبدفع له كامل رواتبه من 

، .......965،808المدعى عليها بدفع للعارض تعويضا قدره  الفعلي و احتياطيا إلزام

أشهر، 04القضاء الكامل ولا تقيد بمدة لدولة بأن هذه الدعوى من دعاوي فقضى مجلس ا

يوم رفع الدعوى لأنه لم يبد نما  التعويض من وإلا يستحق المرتب  ش م والمعني بالأمر 

لاعند رفع الدعوى الحالية، بالتالي إلغاء للرجوع إلى العمل والمطالبة بحقوقه إ استعداده

القرار المستأنف و القضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها بإعادة المستأنف إلى منصبه و 

  ''...3د ج تعويضا50.000بأدائه مبلغ قدره 

                                                           
 08/09من قانون  829المادة  1

2  
المجلة القضائية لمجلس ، 16/12/2003رخ في ، مؤ009740، ملف رقم  قرار مجلس الدولة،الغرفة الثانية 3

 31ص 2004لسنة  05عددالدولة،
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قضاء الجزائري لم يقيد أجل رفع دعوى التعويض وهذا  أعلاه نستنتج أن خلال القضيةمن 

 .ة العدالة بحماية حقوق الضحيلإرساء مبادئ 

ى أو المدعي هو كل شخص طبيعي أو معنوي تضرر من رافع الدعو : الطاعن-3

يتمكن من رفع دعوى ى أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط حتويجب  الإدارة نشاط

 حتى  ضد الإدارة محدثة الضرر للمطالبة أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط 

لا يجوز لأي '':التي تنص على ج.من ق.إ.م.إ13معين، وهذا ما ورد في المادة

 ن"شخص التقاضي ما لم تكن له صفة،وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانو

 : الفرع الثاني

 :قيام دعوى التعويض أساس

ن أمام مسؤولية إدارية على أساس نكو : الخطأ أساسعلى  الإدارية المسؤولية-أولا

الخطأ،كلما ألزم القانون الإداري شخصا معنويا عاما بتعويض الضحية عن الضرر الناجم 

عن فعل أحد أعوانه، أو عن شيء تابع له، نتيجة إسناد خطأ مرفقي تقــوم على أساسه هذه 

،قائمة على غير مباشرةتقصيرية  ، يةها قانوننتتميز بأ فهي مسؤولية ليوبالتا. ية المسؤول

 .المسئولالشخص  الإدارة هي فيها وتكونأساس الخطأ 

معيار -أ . أبرزهاالمرفقي  من  والخطأالشخصي  الخطأوبرزت معايير فقهية للتمييز بين 

حسب هذا المعيار الاتجاه الفقهي تكون رو ألفرينسب هذا المعيار للفقيه  النزوة الشخصية

نزوة شخصية وسوء ونبع عن صدر التصرف عن العون العمومي  إذاشخصي  خطأ أمام

حد نية اودافع شخصي أوغيره أوجب انتقام أوغيرها من المسائل الداخلية ،فإن توافرت أ

 هذه الحالات تحمل الموظف كامل المسؤولية ولاعلاقة للمرفق به.

 " jeze "م هذا المعيار من عدة فقهاء يتزعمهم الفقيه "جيزقد : معيار جسامة الخطأ-ب

لمرقفي عن الشخصي فيعتبر الموظف تمييز الخطأ افهو يعتمد جسامة الخطأ في 

 من الأخطاء اعتبارهد لا يمكن جسيم  الخطأالمرتكب لخطا الشخصي عندما يكون 

يؤدي واجبات وظيفته، كأن تصل جسامة الخطأ إلى حد و لعادية التي يقع فيها الموظف

ات ويدخل في نطاق الخطأ الجسيم، و العقوبتقع تخت طائلة  جريمة جنائية ارتكاب
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يعتبر الخطأ مرفقيا إذا كان الخطأ من المخاطر العادية التي يتعرض لها الموظف عند 

من أحكام م نستخلصها قيامه بإنجاز أعماله الإدارية، فهناك ثلاثة حالات للخطأ الجسي

  : مجلس الدولة الفرنسي

سه بالسرقة وكان يتهم احد الرؤساء مرؤ ما يرتكب الموظف العام خطئا ماديا فاحشاعند-

 دون مبرر .

 ةعندما يرتكب الموظف العام خطئا قانونيا فادحا ويتجسد ذالك في صورة تجاوز السلط-

 .بدون تصريح قانوني  الأشخاصحد ه أكما لو أمر موظف بهدم حائط يملك

بعض أخطاء الموظفين أخطاء  اعتبارلك في حظ على هذا المعيار أنه يعاب وذما يلا إن

بالجسامة كما يعاب  اتصافهاأخطاء مرفقية مع بأخر  اعتبارهشخصية رغم عدم جسامتها و 

 .كافة حالات القضاء استيعابهعدم  عليه أيضا على

بعد أن كان في  "HAURIOU "د نادى بهذا المعيار الفقيه "هوريولق : يعيار الوظيفم-ج 

ولكن عدل عنه فيما بعد و نادى بهذا 1 الشخصي هو الخطأ الجسيمبادئ الأمر يعتبر الخطأ 

لفقيه "هوريو" جاء بمعيار جديد لتفرقة بين الخطأين  الذاتية . المعيار بعيدا عن العوامل

عن الوظيفة خطأ شخصي، و يعد في المقابل الخطأ  للانفصالحيث يعتبر الخطأ القابل 

 اتصالابالوظيفة  اتصلمرفقيا تسأل الدولة أو الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عنه إذا 

رغم أن هذا المعيار كان دقيقا و .مهمتها ماديا أو معنويا أداءلا يمكن فصله عنها أو عن 

حوله غالبية  تالتفن و نظرا لدقته ركز على جو انب موضوعية في التمييز بين الخطأي

هذا المعيار و ذلك أنه يؤدي إلى توسيع مجال  انتقدلقد  .انتقدالقضاء إلا أنه قت الفقه وطب

خصيا حتى و إن كان بسيطا لمجرد إمكان القول ش الخطأالأخطاء الشخصية، ويعتبر 

 م.لا يعين حالات الخطأ الجسي عن واجبات الوظيفة، كما أنه بانفصاله

مؤداه أن   DUGUIT " :ي"إلى العميد "ديجوينسب هذا المعيار  معيار الغاية والهدف-د

الخطأ يعتبر شخصيا و يسأل عنه الموظف من ماله الخاص في حالة سعيه إلى تحقيق 

                                                           
 137ة،المرجع السابق ،ص الإداريعوابدي عمار،نظرية المسؤولية  1
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فأساس هذا المعيار أنه إذ تبين أن الموظف قد قصد تحقيق أحد .أغراضه و أهدافه الشخصية

خطأه خطأ مرفقيا، حتى ولو كان جسيما، و على العكس من ذالك إذا  اعتبرأهداف الإدارة، 

كان الموظف قصد من عمله تحقيق أهدافه وأغراضه الخاصة و لا علاقة لها بالأهداف 

 طالإدارية أو الوظيفية فإن الخطأ يعد من قبيل الأخطاء الشخصية حتى و لو كان خطأ بسي

 DOUC "المعيار الفقيه "دوك راسينادى بهذا  : الذي أخل به الالتزاممعيار طبيعة  -ه

RASY"  معايير سابقة الذكر و التي حاول من خلالها الفقه وضع معايير ثابت  انتقادبعد

التمييز بين كل  عليه ذهب هذا الفقيه إلى أن و للتفرقة بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي

الذي أخل به الموظف،  لالتزاماالخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي يقوم على أساس طبيعة 

العامة التي يقع عبئها على الجميع، فإن الإخلال به  الالتزاماتمن  الالتزامفإذا كان هذا 

المرتبطة  الالتزاماتمن  الالتزاميعتبر خطأ شخصيا و يسأل عنه الموظف، أما إذ كان 

 .بالعمل الوظيفي، فإن الإخلال به يعد خطأ مرفقيا، و تسأل عنه الإدارة

 : خطرال أساسالاختصاص بتقدير المسؤولية المدنية على  : ثانيا

الناجم عن الأشغال الضرر  إن : العامة الأشغالالصادرة عن  الإداريةولية المسؤ -1

العمومية هو أول ضرر لا يشترط لتعويضه وجود خطأ مرفقي، قد تلحق أشغال 

الأضرار الناجمة عنها عمومية أضرار عمومية بالأفراد دون أي خطأ، ومادامت 

يتحملها جميع أفراد الجماعة فلا مسؤولية ولا تعويض إلا إذا بلغ هذا الضرر درجة 

 . 1ادمعينة من الخطورة ومس عدد محدود من الأفر

تقوم  أن الإدارةعلى  : العامة أعباءتحمل  أساسعلى  الإداريةولية المسؤ-2

بمجرد تقديمهم لها سند  الأفرادالقرارات القضائية الصادرة ضدها لصالح  بتنفيذ

القرارات القضائية النهائية الصادرة  تنفيذعن  الإدارةوفي حالة امتناع  التنفيذي

                                                           
 .99سليمان محمد الطماوي ، نطرية التعسف في استعمال السلطة ،المرجع السابق ص   1
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الجبري .                                                                                                التنفيذضدها فيطبق عليها 

 :بدعاوى منظمة بنصوص خاصة الإداريةالمحاكم  اختصاص: المطلب الثاني

بشان القضايا منظمة بقوانين  تثوربالفصل في المنازعات التي  الإداريةتص المحاكم تخ

كذلك في  الإداريةالتي تنص " تختص المحاكم  801/3ونصوص خاصة طبقا للمادة 

 القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة ".

 المنازعات الخاصة بالصفقات العمومية : الأولالفرع 

يبرمه  الذيذلك العقد  بأنه الإداريبحيث يعرف العقد : ماهية الصفقة العمومية -أولا

 الأخذبنيتها  الإدارةيم مرفق عام وتطهر فيه خص المعنوي العام قصد تسيير أو تنظش

في عقود  مألوفةشروط الاستثنائية غير  الإداري العقدالقانون العام ، ذلك بتضمين  بالأحكام

  .قانون الخاص

  : الإداريةمنازعات العقود  : ثانيا

 الإداريةتناول المحاكم  : وانقضاءها الإداريةالعقود  بتنفيذالمتعلقة  الإداريةالمنازعات -1

متى كانت  الإداريالعقد  الأطرافالتي يحركها احد بالاختصاص الدعاوى القضائية 

مطالبة بوقف بعض التصرفات  أوالعقد كدعوى مطالبة بالتعويض  بتنفيذالمنازعة متصلة 

 1 الإداريدعاوى التي تنصب فسخ العقد  إلى بالإضافةالعقدية  للالتزاماتالمخالفة  الإدارية

 : الإداريةالمتعلقة بالقرارات الصادرة حول العقود  الإداريةالمنازعات -2

هي القرارات التي تشمل عملية تحضير  : الإداريةالعقود  لإبراممهدة القرارات الم -أ

المحاكم  أمام بالإلغاءو تكون منفصلة عنه ويكون الطعن فيها  الإداريالعقد  إبرام

 . الإدارية

                                                           
 359احمد محيو ،محاضرات في المؤسسات العمومية ،مرجع السابق ص  1
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هي تلك القرارات التي تشمل عملية تحضير  : للعقد تنفيذاالصادرة  الإداريةالقرارات -ب

ءات اراج إتمامقبل  الإداريالقرار  إصدارممن تعاقد معها فادا تم  الإداريالعقد  إبرام

 1التعاقد فيخضع لاختصاص القضاء الكامل 

 المنازعات المتعلقة بالضريبة والانتخابات المحلية : الفرع الثاني

لإجراءات المدنية والإدارية، من قانون 800صت المادة ن٠ : المنازعات الضريبية -اولا

وباعتبار الدعوى  الإداريةالعامة في المنازعات  الولايةهي جهات  الإداريةاكم المح على أن

 .، فإن المحاكم الإدارية هي المختصة للفصل في هذه الأخيرمن القضاء الكامل 

الدعوى القضاء  صراحة على اختصاص المحاكم الإدارية بجميع وبصدور ق ا م ا ونصه 

لمسؤولية المدنية قتصار على المنازعات المتعلقة باوعدم الا801/2الكامل من خلال المادة 

لى طلب ا للدولة والولاية والبلدية وكذا المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والرامية

التعويض فقط كما في السابق، فمن هنا أصبح الأمر واضحا بالنسبة للجهة القضائية 

في السابق ما ان المشرع لم يحدد المختصة بالفصل في الدعاوى الضريبية حتى  الإدارية

 .2بهده الدعوى على مستوى المجالس القضائية  هي الغرف الإدارية

 والمرحلة القضائية  الإداريةبمرحلتين مترابطتين المرحلة  الإداريةوتمر المنازعة 

  المحاكم الإدارية بالنظر في المنازعات الضريبية طبقا  نختص : الإداريةالمرحلة

 82 ، و كذلك طبقا لأحكام المادتين من فقرة الثانية 801و  يةالفقرة الثان800للمادتين 

المدير الولائي للضرائب مكان  أمام.،وهو قيام المكلف بالضريبة برفع شكوى 173و

بائية وهذا في حالة شعوره الج الإجراءاتمن قانون 71فرض الضريبة وفقا للمادة 

 المرتكبة في الأخطاءبالتعسف في تقدير الضريبة فتكون الشكوى من اجل استدراك 

وتنظيمي وفقا للاستفادة من نص تشريعي أ أوبها وعاء الضريبة المفروضة عليه اأوحسا

الضرائب  أنواعالتظلم المسبق وجوبي يتعين في جميع  وإجراء، 70المادة  لأحكام

                                                           
 88محمد صغير بعلي ،النظام القضائي الجزائري ،المرجع السابق ،ص  1
 2014/2015الضريبية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،لكحل عائشة ،المنازعات  2
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التظلم  إجراءتلقائيا وعدم  إثارتهمن النظام العام يتعين على القاضي  وهووالرسوم 

 القضاء . أماملى عدم قبول الدعوى المرفوعة المسبق يؤدي إ

 ة الطعن على مستوى الدائرة ، لجنة وهي لجن لجان الطعن  إحداث إلى وبالإضافةهذا 

عدم في حالة  إليهامركزية ، والتي تمكن المكلف بالضريبة باللجوء الولائية ، الطعن ال

التظلم الوجوبي  أمامهاي رفع أعلاه والذ المذكورةرضاه على الرد من طرف المصالح   

جراء اختياري .و إوه  

في صحة فرضها  الإداريةيحق للمكلف بالضريبة الالتجاء للمحكمة  : المرحلة القضائية--2

الضرائب المختصة على الشكوى  الإدارةمن رد  ابتداءتسري  أشهر 4 ويكون دلك في اجل

المذكورة في حالة عدم الرد كما يمكن للمعني  الآجالابتدءا من تاريخ الانقضاء  أوالمقدمة 

بعد لجنة الطعن المختصة او  رأي  أخدبعد  الآجالالمحكمة خلال نفس  أمامرفع دعواه 

الضريبية بدورها الحق في الالتجاء  للإدارةالمقررة للرد ، ويخول المشرع  الآجالانقضاء 

 المحددة قانونا . الإجراءاتوذلك حسب  الإداريةالمحاكم  إلى

 المنازعات الانتخابية  : ثانيا

ول قانون الانتخاب يؤ بأحكاممنازعة تتعلق  إنها د بالمنازعات الانتخابية علىيقص

المثال على سبيل  نذكرخاصة  لإجراءاتوفقا  الإداريالاختصاص بالنظر فيها للقضاء 

 عضاء المكاتب التصويت .منازعات متعلقة بالقوائم الانتخابية والمتعلقة بأ

 : المنازعات القوائم الانتخابية -1

ا الناخبيـن وكذجـدول الـذي يحتـوي علـى أسماء وألقـاب لبالقوائـم الانتخابيـة ذلك ا يقصد

ترتيبا هجائيـا كما تتضمـن  والألقاب الأسماء اريـخ و أمكنة الميـلاد بحيـث ترتـب تلكتو

ية .حل الإقامـة أو السكـن بالدائـرة الانتخابل متلك الجـداو
1

 

                                                           
 ،المعدل والمتمم. 1997من القانون العصوي خاص بقواعد الانتخاب ، 8،9،10المواد  1
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إجباريا متـى تـوفـرت الشـروط القانونيـة في  يةنتخابلاا قوائم و يعـد التسجيـل فـي ال

التسجيـل فـي الجـداول الانتخابيـة طلب  المواطن و قـد ألـزم المشـرع المواطنين بضـرورة

ولا يمكـن التسجيـل فـي أكثـر مـن لائحـة أو بها  لهـم و أن كانـوا مسجليـن قإن لـم يسبـ

و تـولـى إعـدادها لجنـة إداريـة  معقـدةية  م عملبما ان عملية القيد في القوائخابي وجـدول انت

ـس الشعبـي البلـدي و مجلانتخابيـة إعـدادها تتكـون مـن قاض و عضـويـة كـل من رئيـس ال

ن قانون الانتخابات و يجـب أن تكـون م 19 كما جاء فـي نـص المادةالوالي  ممثـل عن

اخبيـن المقبـوليـن و يجب أن تنقـح جميـع النم أي تضـ القـوائــم الانتخابيـة كاملـة

ببلوغ الأفراد سن الرشد الانتخابي و بالوفاة  تتأثر نهاذلك أالمجتمع باستمـرارتبعا لتطورات 

كلفـة بإعـداد تلك الجـداول قـد الم الجـداول الانتخابيـة إجبـاريا فإن لما كـان القيـد فـي أيضا

 جال لمالمشـرع قـد فتــح ا بغيـر حـق فـإن تسجيـل بعـض الأفـراد أو تسجـل شخصال  تغفـ

 .أمام الأفـراد بتقـديم طعـون إداريـة و أخـرى قضائيـة في تلك القوائـم 

الشعبية  ومجالس  مجالستنصب على   : للانتخاباتالمنازعات المتعلقة بعملية الترشح -2

 البرلمان 

من  15 نص المادةلقـد جاء في  : عملية الترشح للمجالس المحلية ومنازعاتها -2

أما الولايـة فهي 1 والولاية بأن الهيئات اللامركزية في الجزائر هي البلديةدستور 

 جماعة عموميـة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنويـة والاستقلال المالي و تشكل

 لمجلس مقاطعة إدارية للدولة و تنشأ بقانون و للولايـة مجلس منتخب يسمـى ا

كانت أم ولائية تكون نتيجة عملية  الشعبية المحلية بلديةالمجالس إن الشعبي الولائي 

ؤهلون قانونا للانتخاب، يختارون فيها مرشحون المواطنين م انتخابية يشارك فيها

أحزاب سياسية أو بصفة صريحـة للانتخابات المحلية و عليه فوجب  ينتمون إلى

 حهم كشرط بلوغ سنالقانون شروط ترش ام التي أحرار يحدد احك الرجوع إلى

الانتخابي لم ينص على  ، و تجدر الإشارة إلى أن القانون سنة يوم الاقتراع25

، كما تضمن  شروط الترشح يتطلبها التشريع بصفة عامة و منها شروط الناخب

للترشح و التي تتمثل في ضـرورة اعتماد الترشيح من  القانون شروطا إضافية

 دعم شعبي بالنسبة للقوائـم المستقلة بموجب طرف حزب أوعـدة أحزاب سياسية أو

 .انتخابيـة واحدة عبر التراب الوطني ولا يمكـن الترشح في أكثر من قائمة

                                                           
 74،ص  2004ون الإدارة المحلية ،طبعة نمحمد صغير بعلي ،قا 1
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 : الترشح للبرلمانمنازعات -ب

و  لمجلس الشعبي الوطني من غرفتين و هما ا التشريعيـة يمارسها برلمان يتكون السلطة إن

يقتضي توفر مجموعة من مجلسين عضوية أحد ال، غير أن الوصول إلى  مجلس الأمة

تلك الشروط من قانون الانتخاب  107 الشروط القانونية في المترشـح ، حيث حددت المادة

القانون ، و أن يبلـغ  المترشح الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا اءباستيف

جنسية  ع وأن يكون ذا على الأقل يوم الاقترا28 المترشـح سن ثمان و عشرين سنة

الوطنية  سنوات على الأقل ،و أن يثبت أداؤه الخدمة جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس

 لقانـون أكدت على أن التصريح بالترشح يتم حسب الشـروطامن ذات 108كما أن المادة

عن طريـق إيـداع قائمـة المتـرشحيـن لـدى الولايـة من طـرف  102ادة المحددة في الم

يتصـدر القائمة و إذا تعـذر عليـه ذلك فيكون الإيـداع من طـرف المترشـح  المتـرشـح الـذي

.الذي يليه مباشرة  

فس فـي الخـارج، فيتـم إيـداع التـرشيحـات وفـق ن الانتخابية الموجودةأما بالنسبـة للـدوائـر 

ذا الغرض لكل دائـرة المعينـة لهـ القنصلية الأشكـال لـدى الممثليـات الدبلـوماسيـة أو

كـل قائمـة تـرشيـح يمكـن أن تقـدم تحـت رايـة حزب سياسـي معيـن أو أكثـر  انتخابيـة علما

 أو تقـدم كقائمـة حرة مجموعة من المتـرشحيـن1.

المنازعات المتعلقـة بقائمة أعضاء مكاتب التصويت-3  

على مجموعة الأعضاء يقصـد بقائمة أعضاء مكاتب التصويت تلك القائمة التي تحتوي 

تم تعيينهم بقرار من الوالي من بين الناخبين  على مكاتب التصويت و الذين يشرفون الذين

إقليم الولاية باستثناء المرشحين والمنتمين إلى أحزام و أوليائهم المباشرين أو  المقيمين في

أعضاء  قائمـةجـة الثانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين وتنشـر  أصهارهم إلى غاية

الإضافيين بمقر كل من الولاية و البلديات المعنية بعد خمسة  مكاتب التصويت و الأعضاء

.مكاتب التصويـت يوم الاقتـراع أيام من قفـل قائمـة المترشحين و تنشـر في  
                                                           

 ون الانتخاب نمن قا 109المادة  1
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قـد فسـح القانون الانتخابي إمكانية الطعن الإداري في قائمة أعضاء مكاتب التصويـت 

ري في هذه الحالة ينصرف إلى ذلك الاعتراض الكتابي المعلل و الذي يرفعه والطعن الإدا

ون بخمسة أيام مواليـة لتاريخ نشـر قائمة نمصلحة أمام الوالي في ميعاد حدده القا كل ذي

من التسليم الأول لتلك القائمة و يقوم الوالـي بالفصـل في  أوالتصويت أعضاء مكاتب 

بقائمة أعضاء مكاتب التصويت إذ يعد عمل الوالي هذا جوابا عن ة الطعون الإدارية المتعلق

الوالي إلى مكاتب التصويت إذ  و يلاحظ امتداد صلاحيات شكاوى الطاعنين في تلك القوائم

 خولـه القانون وحده مهمة تعيين أعضاء مكاتب التصويـت و كذا الأعضاء الإضافيين.1

                                                                                                      

                                                                                                   

                                                           
 214بعلي ،الوجيز في المنازعات الإدارية ،المرجع السابق ص محمد صغير  1
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من خلال مما سبق حاولنا دراسة المحاكم و معالجتها على وجه الخصوص على 

اعتبار إنها جزء  لا يتجزأ من النظام القضائي الجزائري بإضافة إلى دور الذي تلعبه تلك 

 المحاكم في مجال احترام مبدأ المشروعية .

أن تلك المحاكم جاءت ضمن المنظور في خصم التعديلات حتى تتمكن من  حيث

 مسايرة التحولات في شتى المجالات.

كما تطرقنا في هذه المذكرة معرفة السلبيات التي تتميزبها الوضع من خلال تعرفنا  

الى أسباب اعتماد المشرع لنظام المحاكم بدلا للهيئات القضائية الملغاة  ومن خلال ذلك 

مكنا من الاطلاع إلى مدى عمق الإصلاحات التي أخلها المشرع على نظام القضائي في ت

 هذا الجانب .

 98/02من خلال مختلف النصوص القانونية الصادرة في المجال ومنها قانون 

 المتعلق بمحاكم الإدارية 

كما تمكنا من معرفة إن النظام القضائي الجزائري  لم يعرف استقرارا من خلال 

 عديلات الكثيرة التي ادخلها المشرع عليه بدءا من عهد استعمار .الت

إلى أن تسارعت التعديلات وتكريسا لذلك صدرت العديد من القوانين وبالإضافة لما 

 1996جاء به دستور 

 : ومن ثم يمكن إجمال تلك النقائص والسلبيات فيما يلي

ى صدور القوانين المنظمة البطء في التنظيم المحاكم بالرغم من مرور السنوات عل-

 لها.

 عدم تطابق بعض النصوص القانونية مع الدستور .-

التناقص بين بعض تلك النصوص القانونية المنظمة لهيكل قضائي واحد.                         -

عدم تماشي النصوص القانونية مع الوضع المستحدث.                                      –

 غير الدقيق للمصطلحات في بعض النصوص القانونية الاستعمال–
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كل تلك الأوضاع من شانها أن تعرقل النظام القانوني المتعلق باختصاص النوعي -

واختصاص الإقليمي ومن خلال دلك حاولنا النظر إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري 

 التناقض التي كانت تميز الوضع السابق في هذا المجال.

بحث في المعيار العضوي الذي اعتمد المشرع على اختصاص المحاكم وعن نتائج ال

 بصفة عامة ومن خلال دلك عرفنا أن المحاكم تختص بنظر في المنازعة .

تم حاولنا التطرق إلى قواعد التي تنظم اختصاص تلك المحاكم سواء المتعلقة 

 باختصاص إقليمي والنوعي .

ضع السابق و معرفة إلى مدى وفق المشرع من خلال ذلك حاولنا دلك حاولنا تميز الو

الجزائري من خلال تنظيم قواعد فيما يخص معرفة الاختصاص النوعي حاولت معرفة 

التطور التاريخي ومختلف الجوانب في تحديد اختصاص القضاء بصفة عامة عن غيره من 

 هيئات القضاء .

ص بأنه معيار وعن تحديد المعيار المعتمد الذي اعتمد المشرع  لتحديد اختصا

العضوي وذلك من خلال دراسة مختلف الجوانب القانونية التي عينت لتحديد وتقديم هذا 

المعيار وفي خصم ذلك حاولنا تقييم النصوص التي جاء بها القانون إجراءات المدنية 

 والإدارية.

كما تبين اختصاص النوعي والمعيار المعتمد أن المشرع لم يأخذ بالمعيار العضوي 

إطلاق بل ادخل بعض الاستثناءات على مبدآ العام وبذلك اخرج بعض النزعات التي  على

 تدخل طبيعتها في اختصاص تلك المحاكم.
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 المذكرة مــلخص

 
تماشيا مع النظام القانوني المزدوج الذي اعتمده المشرع الجزائري، تم إحداث مع 

الآليات المتواكبة لهذا النظام، حيث اعتمد على المحاكم الإدارية في النظر و الفصل في 

اد المحاكم الدعاوى الإدارية معتمدا على المعيار العضوي الذي اعتبره أساس لانعق

الإدارية، فيكون النزاع إداريا إذا كان أحد أطراف النزاع شخصا إداريا عاما طبقا للقاعدة 

المتعلق بالمحاكم، إذ يكفي أن تكون الدولة أو  98/02من القانون  01المجسدة في المادة

ول الولاية، أو البلدية، أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في النزاع يؤ

الفصل فيها لاختصاص المحاكم الإدارية، و تكييف المنازعة على أنها إدارية و اعتمد 

المشرع الجزائري على المعيار المادي كمعيار تكميلي للمعيار العضوي و فيه يتم  الاعتماد 

 على طبيعة النشاط بغض النظر عن طبيعة الأطراف.

ا بحكم قابل للاستئناف في الدعاوى تنشأ المحاكم الإدارية كجهة مختصة للفصل ابتدائي

 وذلك بموجبأحد أطرافها شخصا معنويا عاما  والتي تكونالإدارية أي كانت طبيعتها، 

 هذه الدعاوى في التالية: والإدارية ويمكن حصرقانون الإجراءات المدنية 

 دعوى الإلغاء، دعوى التفسير، دعوى فحص المشروعية، دعوى القضاء الكامل.

يمكن القول أن المشرع مال إلى المعيار العضوي في تكييف المنازعة  وفي الأخير

الإدارية أكثر من المعيار الموضوعي، بالإضافة أنه أصاب في الازدواجية القضائية و ذلك 

 لتخفيف الضغط على المحاكم و القضاء العادي.

 

 الاختصاص النوعي الاقليمي /1 الكلمات المفتاحية:

 المعيار العضوي /4 الازدواجية القضائية/3 المحاكم الإدارية/2 

 الدعاوى الإدارية/6 المعيار الموضوعي/5                     
 


